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أولا وقبل كل شيء الشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا 

تحصى، الذي أعانني، وسدد خطاي ووفقني لإتمام هذه المذكرة.

وأتقدم بجزیل الشكر وخالص العرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور    

لذي له فیه أیادي عن قبوله الإشراف على هذا العمل، وا̏معزیز عبد السلام ˝

بیضاء، وأنارلي الدرب، الذي لم یبخل علیا بتوجیهاته ونصائحه المفیدة والقیمة والتي 

أفادني بها طلبه انجاز هذا العمل بكل موضوعیة وأمانة علمیة، لكم منا أستاذي 

تحیة إكبار واحترام ونشكركم على جمیل صبركم وحسن معاملتكم لنا، منا فائق 

  م.التقدیر والاحترا

كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

لتكرمهم بقبول مناقشة هذه المذكرة وتقییمها وعلى الوقت والجهد الذي خصصوه 

لمطالعة هذا العمل خدمة للبحث العلمي.

كما أشكر جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة الذین أفادوني 

بنصائح قیمة أفادتني في إثراء معارفي العلمیة فجزاهم االله خیر الجزاء.

كما لا أنسى في الأخیر أن أوجه تشكراتي الخالصة إلى كل من قدم لي ید 

یدا، وإلى كل من وقف معي العون في إتمام هذه المذكرة كل باسمه قریبا كان أو بع

ولو بالدعاء، راجیة في الأخیر أن یعمم االله بنفعه.



أهدي ثمرة جهدي...

إلي معلمي الأكبر و الأوفى محمد صلى االله علیه وسلم الذي حمل الأمانة 

وبلغ الرسالة على أتم وأفضل وجه.

إلى من سهرت على راحتي، إلى التي فرحت لفراحي وبكت لبكائي، إلى من 

ضعتني وو  علي بالدعاء، إلى من علمتني حباسهرت اللیالي لترعاني وما بخلت

كرها، إلى فضاء المحبة وبحر الحنان.

قرة عیني أمي الغالیة، حفظها االله

إلى أغلى الناس في الوجود، إلى من علمني الصبر والمثابرة، والذي كان سببا 

لما وصلت إلیه إلى رمز الوفاء والعطاء.

أبي أطال االله من عمره

أثمن ما أملك في هذه الدنیا، إلى إلى من غفل عنه قلمي ولن ینساه قلبي، و 

من كان سندي في الشدة والرجاء.

خطیبي صالح وكل أفراد عائلته

إلى من تقاسمت معهم الحیاة إخواني نبیل وسفیان وابنته رهام، اللذان كان 

عونا لي في دراستي.

إلى كل الأصدقاء والزملاء.

إلى كل عائلة بوكموش.

سیلیة.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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مقدمة

تَكْتَسِي الضّریبة أهمیة بالغة في تمویل خزینة الدّولة، باعتبارها أهم مورد مالي، بحیث 

تساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تحقیق الرّفاهیة و تقدم المجتمع    

الذّي یؤدّي إلى دفع عجلة التّنمیة للدّول النّامیة.، بالشكلّ 

و نظراً لهذّه الأهمیة فانَّ الدّولة تفرضها جبراً و بالتّساوي بین جمیع الأشخاص الطّبیعیّین 

و المعنویین، و بصورة تتناسب مع مقدرتهم المالیة، ذلك تكریسًا لمبدأ العدل و المساواة  في فرض 

لضمان تقبّلها مِنْ )1(،1996من دستور  64ة مشرّع الجزائري في نص المادّ الضّریبة التّي أقرّها ال

طرف المكلّفین بالضّریبة دون الإحساس بتعسفها و الظّلم في تحصیلها.

و علیه فنجد أَنَّ الدّولة الجزائریة تولي اهتمامًا كبیراً للضّرائب في قوانین المالیة، خاصّة 

أزمة اقتصادیة أثّرت على المداخیل المالیة للدّولة و أوقعت بعد انهیار أسعار البترول و بروز

ة لتفعیل الجبایة میزانیتها في عجز دائم نتیجة فقدانها للمبالغ ضخمة، لذلك استدعت الضّرور 

و اعتبارها أهم مورد لتمویل الخزینة العمومیة. العادیة 

قانونیة و تشریعیة مس و في هذا السّیاق، عمدت الدّولة إلى إجراء تعدیلات وإصلاحات 

هذا الإصلاح النّظام  الضّریبي، بحیث أصبح نظام ذو طابع تصریحي یعطي للمكلّفین بالضّریبة 

) كان یتّسم بالغموض 1992الحریة في التّصریح بمداخلهم، لكون أَنَّ النّظام الضّریبي القدیم (قبل 

و تحدیث الإدارة الجبائیة و عصرنة و التّعقید و الثقّل و كثرة الضّرائب، بالإضافة إلى تنظیم

الهیكل الإداري، و یرجع سبب ذلك إلى وجود فئة مِنَ المكلّفین الذّین یلجئون إلى إخفاء أو القیام 

بتصریحات كاذبة أو یقومون ببعض الأعمال التّدلیسیة بهدف التخلّص مِنْ الأعباء الضّریبیة لعدم 

ر الذي یولد مشكلة ضریبیة في غایة الخطورة تهدد     قناعتهم بها و إحساسهم بثقلها، و هو الأم

و تؤدّي إلى استنزاف موارد خزینة الدّولة أو بالكلّ تهدّد روح الاقتصاد الوطنّي، و هي تلك التّي 

تسمى بظاهرة التهرّب الضّریبي، هذا الشبح الخطیر الذّي أصبح یقف عائقًا أمام التّنمیة 

، المنشور بموجب 1996نوفمبر28علیه في استفتاء المصادقدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،)1(

.ومتمم، معدل08/12/1996، صادر76 عدد، ج ر 07/12/1996المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم



مقدمة

ءاً على أموال الدّولة التّي تشكلّ جزء مِنْ نفقاتها العامّة،و التّي تقوم الاقتصادیة، والذّي یشكلّ اعتدا

بإنفاقها على المشروعات تحقق مِنْ ورائها النّفع العام.

فبظهور هذّه الآفة كان مِنَ المنطقي و من الضّروریات التّي یستدعیها الواقع البحث عن 

الخزینة العمومیة و التّصدي للقضایا التهرّب سیاسة رقابیة فعّالة تكفلّ الحمایة اللاّزمة لحقوق

لذلك تتدخل الرّقابة الجبائیة الضّریبي أو على الأقل التّقلیل مِنْ حدّته لتفادي تفاقم أثره الوخیمة،

كوسیلة وقائیة و ردعیّة للتأّكد مِنْ صحّة و نزاهة  هذّه التّصریحات و مِنْ ثم تصحیح و تقویم كلّ 

التّي یكتشفونها بغیة التّخفیف مِنْ حدّة  هذّه الظّاهرة و الزّیادة  في التّحصیل الأخطاء و التّجاوزات

الضّریبي، و ضمانًا لحمایة مصالح الخزینة العمومیة و توزیع العادل للعبئ الضّریبي.  

یستمد هذا البحث أهمیته مِنَ الخطورة النّاتجة عن التهرّب الضّریبي، و مِنَ الآثار الوخیمة 

تبة عنه، كونها ظاهرة اقتصادیة عالمیّة تهدّد بالدّرجة الأولى الخزینة العمومیة باعتبارها المتر 

 االعامل الحسّاس الذّي یفوت لها فرصّة الاستفادة مِنْ موارد مالیّة معتبرة تساهم في انجاز مشاریعه

هذّه الظّاهرة مِنَ لذلك أصبحت مسألة القضاء علىالتّي ترمي مِنْ ورائها إلى تحقیق النّفع العام،

الضّروریات الملحّة التّي یتطلّبها الواقع، فهذا المنطلق دفعنا إلى أهمیة البحث و التّعرف عن آلیات 

و میكانیزمات جدیدة لوضع حدّ لذا المشكل العویص، و هو الأمر الذّي أدى إلى الأخذ بالرّقابة 

أو على الأقل  التّقلیل مِنْ حدّته، ذلك مِنْ  اهرةالجبائیة  كوسیلة ردعیة و وقائیة للمكَافحَة  هذّه الظّ 

خلال مراقبة التّصریحات المكتتبة مِنْ قبل المكلّفین بالضّریبة و الكشف عن الممارسات التّدلیسیة 

الرّامیة إلى التهرّب، لذا فانَّ أهمیة هذّه الدّراسة تَكْمُنُ في معرفة الدّور الذّي تلعبه الرّقابة الجبائیة 

رها مِنْ الآلیات الهامّة التّي تسعى مِنْ ورائها  لعلاج هذّه الظّاهرة.   باعتبا

:یليإلى تحقیق ماالبحث  هذاموضوع یهدف 

عملیة نْ قلیل مِ جل التّ أ نْ مِ الضّریبیة  مبالضّریبة بأهمیة أداء التزاماتهفین المكلّ توعیة -

ریبي.ب الضّ التهرّ 

ب ة ظاهرة التهرّ افحَ الجبائیة القائمة على مكَ قابة أجهزة الرّ التعرّف على مختلف -

ریبي.الضّ 



مقدمة

تبیان أهمیة التّحقیقات الجبائیة في التأّكد مِنْ صحّة و نزاهة التّصریحات المدلى بها -

مِنْ قبل المكلّف بالضّریبة.

التطلّع ریبي و ب الضّ التهرّ  ةافحَ مكَ الوقوف على مدى قدرة الرّقابة الجبائیة على -

المعوقات التّي تحدّ مِنْ فعالیتها.على مختلف 

إبراز مختلف التّدابیر المتّخذة مِنْ طرف الدّولة في سبیل زیادة فعالیة الرّقابة الجبائیة -

لمكَافحَة هذّه الظّاهرة. 

:نختار هذا الموضوع دون غیره نوجزها فیما یليجعلتنا ي بین الأسباب التّ نْ مِ 

الدّوافع الذاتیة-1

للبحث في مواضیع خاصّة بالمجال الجبائي. خصي لمیول الشّ _ ا

_عدم تعمقنا لهذا الموضوع في مسیرتنا الدّراسیة.

_ كون أَنَّ تخصّصنا له علاقة بموضوع الدّراسة.

الدّوافع الموضوعیة     -2

مِنْ مواضیع السّاعة ذات صلة بالواقع المعاش.  عاعتبار هذا الموضو -

بنا إلى البحث         ى هرّب الضّریبي و أثره الوخیمة أد_ التنّامي المتزاید لظاهره الت

و التّعرف عن میكانیزم فعّال لمكَافحَته.

_ المكانة التّي تحتلها الرّقابة الجبائیة في النّظام الضّریبي  دفعتنا إلى البحث عن  

مدى مساهمتها في القضاء على هذّه الظّاهرة، وعن أهم النّتائج المترتبة عنها. 

و المنهج التحلیلي، بحیث المنهج الوصفيما بینالمزج علىاعتمدنا في هذّه الدّراسة 

أجهزة الرّقابة الجبائیة القائمة على مكَافحَة التهرّب بإبراز مختلفالمنهج الوصفيقمنا مِنْ خلال

حلیليلتّ المنهج اأما الضّریبي مشیرین في ذلك إلى مختلف الصّلاحیات و السّلطات المسندة لها، 

ة في محاربتها فعالیتقیّیم مدى حلیل و تسمح لنا بدراسة الجانب الإجرائي للرّقابة الجبائیة وفلقد 

راسة المتواضعة ه الدّ اختتمنا هذّ كما بغیة الوقوف على معوقاتها لتصحیحها،التهرّب الضّریبي 

.لذّي یحدّ مِنْ هذّه الظّاهرةبالشكلّ اقابة الجبائیة تفعیل الرّ المقترحات تساهم في نَ بمجموعة مِ 
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:الیةطرح الإشكالیة التّ نُ كِ مْ واستنادا لهذا العرض الموجز یُ 

 ؟الرّقابة الجبائیة في مكَافحَة التهرّب الضّریبيكیف ساهمت  

بدورها تؤدّي بنا إلى طرح الأسئلة الفرعیة التاّلیة : الإشكالیة فهذّه 

 و ماهي الصّلاحیات المخوّلة لها في  ؟بالرّقابة الجبائیةماهي الأجهزة المختصّة للقیام

  ؟إطار مكَافحَة التهرّب الضّریبي

ریبي؟الضّ  بالتهرّ الإجراءات المعتمدة مِنَ الإدارة الجبائیة لقمع  أهم اهيم

؟هل تعتبر التّحقیقات الجبائیة كفیلة للقضاء على التهرّب الضّریبي 

؟یل الرّقابة الجبائیة للحدّ مِنَ التهرّب الضّریبيما هي أهم الإجراءات المتخذة لتفع  

إلى الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم بحثنا بإلى دراسة علمیة تحیط جل الوصول مِنْ أ

:فصلین

بدوره مناهي قسلذّ و ا ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ ل كآلیة قابة الجبائیةالرّ تناولنا فیه :لالفصل الأوّ 

متعدّدة و بأجهزة :ریبيب الضّ لتهرّ فحَة اابینا طریقة مكَ ل خلال المبحث الأوّ نْ مِ ،إلي مبحثین

و الجزاءات قابة الجبائیةالإجرائي للرّ  طارخصّصناه للإاني أما المبحث الثّ ،صلاحیات متباینة

.هذّه الظّاهرة ةافحَ مكَ المترتبة عنها في إطار 

ي ریبي والذّ ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ الرّ فعالیة تطرقنا مِنْ خلاله إلى :انيالفصل الثّ 

هذّه ة افحَ قابة الجبائیة في مكَ یم الرّ تقیّ قمنا ب:لخلال المبحث الأوّ نْ مبحثین مِ إلى بدوره قسمناه 

 إطار قابة الجبائیة فيعوبات المعیقة لعمل هیئات الرّ الصّ قدمنا فیهانيأما المبحث الثّ الظّاهرة، 

.هذّه الظّاهرة و مقترحات تفعیلها ةافحَ مكَ 
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اهرة التهرّب الضّریبي الذّي یتولد عنه آثار سلبیة على المستوى المالي د السریع للظّ ایُ زَ أمام التَ 

لْ بُ و الاقتصادي و الذّي یؤدّي إلى الإضرار بالخزینة العمومیة، أدى بالدّولة إلى البحث عن سُ 

للقضاء على هذّه الظاهرة، لذلك اقتضى الأمر إتباع رقابة جبائیة فعّالة باعتبارها وسیلة هامة بید 

ة و نزاهة المداخیل و رقم الأعمال المصرّح بها من قبل المكلّف الإدارة الجبائیة تسمح بالتأكد من صحّ 

الجبائیةةِ یَ ودِ دُ رْ عي إلى تحسین المَ ادرة منهم و السّ الصّ اتْ بَ عُ لاَ بالضّریبة، بهدف الكشف عن كلّ التَ 

نشأ المشرّع الجزائري العدید من الأجهزة تتولى القیام بهذّه العملیة و ه العملیة أجل تنظیم هذّ و مِنْ أ،

عن ذلك وبهدف القیام ةً ادَ یَ زِ ،حقیق الجبائيتسهر على حسن سیرها و التّي بواسطتها تنفذ برنامج التّ 

سند لها المشرّع الجزائري صلاحیات و سلطات تُمَكِنُهَا مِنَ القیام بنشاطها بصفة أبكلّ هذّه المهام 

و مواجهتها على كلّ المستویات.حالات التهرّب الضّریبيقانونیة و الكشف عن مختلف 

نجاح هذّه العملیة مرتبط بإتباعها لمختلف الإجراءات یعتمد علیها المحقّقین عند غیر أَنَّ 

أكد من تبعة في التّحقیق، بغرض التّ ي تختلف بالاختلاف الطریقة المقیقات الجبائیة، و التّ حقیامهم بالتّ 

كلّ مواطن التهرّب انْ یَ بْ و مصداقیة التصریحات المكتتبة مِنْ قبل المكلّفین بالضّریبة و تِ صحة 

أو ممارسات حقیقات بتوقیع جزاءات في حالة ثبوت تجاوزات الضّریبي، غیر أنَّه قد تصحب هذّه التّ 

تدلیسیة أو أعمال الغّش بالشكلّ الذّي یؤدّي إلى ردع مرتكبي هذّه المخالفات.

ا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین نَ مْ أجل تقدیم عرض تفصیلي حول الموضوع قُ نْ و علیه ومِ 

متباینةعدّدة و صلاحیات تمبأجهزة بحیث نتعرض في(المبحث الأوّل) إلى مكَافحَة التهرّب الضّریبي: 

إطار ، أما(المبحث الثاّني) نتطرق إلى الإطار الإجرائي للرّقابة الجبائیة و الجزاءات المترتبة عنه في 

مكَافحَة هذّه الظّاهرة.   
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المبحث الأوّ ل

ةنَ ایِ بَ تَ متعدّدة وصلاحیات مُ بأجهزة ریبي: ب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ   

ة افحَ ا على مكَ أساسً قابة الجبائیة و المركزةة من الرّ أجل ضمان تحقیق النتائج المرجوّ نْ مِ 

المهام ه كلّ إلیّ ریبي، استوجب الأمر استحداث جهاز إداري كافئ وفعّال تسند ب الضّ التهرّ 

الجبائیة العدید الأجهزة  للإدارةع الجزائري ل المشرّ قابة، لذلك فلقد خوّ قة بالرّ المتعلّ والاختصاصات

  الة.مة وفعّ قابة بطریقة منظّ تسهر على حسن أداء مهمة الرّ 

الحقوق نَ ه الأجهزة مجموعة مِ ع الجزائري لأعوان هذّ بالإضافة إلى ذلك فلقد منح المشرّ 

ب حالات التهرّ قابي في إطار واسع یسمح لها بالكشف عن كلّ والسلطات تجعلها تقوم بدورها الرّ 

ریبة.ف بالضّ المكلّ نَ ها الأقرب مِ لكونّ اهرة، وه الظّ ریبي، باعتبارها الأقدر على مواجهة هذّ الضّ 

دة متعدّ بأجهزة ریبي ب الضّ نتناول في هذا المبحث كیفیة محاربة التهرّ نْ وعلیه فنحاول أَ

الجبائیة في قابةلة لهیئات الرّ ل)، ثم نقوم بتحدید مختلف السلطات والصلاحیات المخوّ (المطلب الأوّ 

اني).اهرة (المطلب الثّ ه الظّ ة هذّ افحَ إطار مكَ 

المطلب الأوّ ل

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ أجهزة تعدّد 

  ةلك نتیجطات العامة، ذّ السلنَ محور اهتمام العدید مِ ریبي تشكلّ ب الضّ أصبحت ظاهرة التهرّ 
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ي یستدعیها روریات التّ الضّ نَ ، مِ )1(الجبائیةقابة ، لذلك أصبحت الرّ المیادنفي جمیع وانتشارهاتفاقمها

ا للقیام لت لها قانونً الأجهزة، خوّ الآلیات ونَ على العدید مِ بالاعتماده العملیة الواقع، بحیث تتم هذّ 

لى أكمل وجه، فهي بذلك تلعب دورًا بارزًا ومهمًاه المهمة، للسهر على تطویر وتحسین أدائها عبهذّ 

منافذه، وعلیه فسوف نتناول في هذا كلّ دْ ریبي وسَ ب الضّ ة التهرّ افحَ ا على مكَ أساسً ي یرتكز ، والذّ 

 ننبیّ وبعدها،ل)ریبي (الفرع الأوّ ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة لمكَ فة بالرّ العامة المكلّ الأجهزة الإطار 

اني).(الفرع الثّ    اهرةة تلك الظّ افحَ قابة الجبائیة لمكَ فة بالرّ المستحدثة و المكلّ الأجهزة 

لالفرع الأوّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ بالمكّلفةقابة الجبائیةلرّ العامة لالأجهزة 

من:ریبي في كلّ ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة ومكَ فة بالرّ تتمثل الهیئات العامة المكلّ 

_ مدیریات الأبحاث والمراجعات.

رائب.للضّ _ المدیریة الولائیة

.رائبیة للضّ المدیریة الجهوّ _

یة للأبحاث والمراجعات._ المصالح الجهوّ 

.رائب_ مفتشیة الضّ 

الإدارة الجبائیة تمكنها من التحقیق وفحص جمیع التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بید تعتبر الرقابة الجبائیة أداة )1(

المعلومات التي تتضمنها ملفاتهم الجبائیة، وتصحیح بالضریبة الخاضعین لها، ذلك بغرض التأكد من صحة ومصداقیة 

.تؤدي إلى التهرب من دفع الضریبةالأخطاء الملحوظة والكشف عن كل المناورات والعملیات التدلیسیة التي من شأنها أن

- CLAUDE Laurent ,Le Contrôle Fiscal, La vérification personnelle, Bayeusaine ,

France,1995,p13.

راجع كذلك: بولوخ عیسى، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -

.2004-2003،باتنةجامعة الحاج لخضر،في العلوم الاقتصادیة، فرع التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،

.53، ص
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التفصیل فیما یلي:نَ هیاكل بنوع مِ وسوف ندرس كلّ 

(D.R.V): مدیریة البحث والمراجعاتأولاً 

13/07/1998،الصادر في 98/228ه المدیریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم هذّ تْ ئَ شِ نْ أُ   

ه المدیریة بصفتها مصلحة مركزیة تابعة یم الإداري المركزي لوزارة المالیة، تقوم هذّ والمتضمن التنظّ 

ي، بتسییر عملیة صاحبة سلطة واسعة على المستوى الوطنّ وباعتبارهارائب، للمدیریة العامة للضّ 

ها تتضمن ، ضف إلى ذلك فإنَّ )2(ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة على المستوى المركزي، ومكَ الرّ 

نفس نْ ة الأولى مِ ه حسب المادّ )، كما أنّ SRVبحث والمراجعات (یة لل) مصالح جهوّ 03ثلاث (

.)3(ه المهام إلى أربع مدیریات فرعیةها تسند هذّ المرسوم فإنّ 

مدیریة ق، یدخل ضمن مهام حقیفین الخاضعین لعملیة التّ المكلّ واختیارتحدید نَ غیر أَ

فة بانتقاء ي تعده الهیئة المكلّ ف كذلك بالمصادقة على البرنامج الذّ ها تكلّ كما أنَّ ،و المراجعاتالأبحاث

.)4(ات المراد مراقبتهاالملفّ 

ریبي ب الضّ ة التهرّ افحَ مي هذا الجهاز إلى تحقیقه، یتمثل في مكَ ي یر الهدف الذّ وعلیه فإنّ 

أموال الخزینة العمومیة، ولأجل بلوغ ذلك قام هذا الجهاز بوضع إستراتجیة عمل لذلك واسترجاع، 

المتمثلة في:

تطویر عملیة التحقیق، والرفع من نوعیته للوصول إلى أحسن المستویات.-

قابة الجبائیة.تحسین مردودیة الرّ -

(2) CHEURFA Souad, HAROUN Zoulikha, Le Contrôle fiscal et mesures de lutte contre la

fraude fiscal, mémoire de fin de cycles en vue de l’obtention du diplôme master, faculté des

sciences économiques et des sciences de gestion et des sciences commerciale, spécialité :

finances et comptabilité, Université Abderrahmane mira , Bejaïa, 2011/2012, p 29.
و المتضمن تنظیم الإدارة 13/07/1998المؤرخ في  228/ 98 رقم ة الأولى من المرسوم التنفیذيالمادّ راجع :)3(

المؤرخ في 95/55، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 1998لسنة 51المركزیة في وزارة المالیة، ج ر عدد 

15/02/1995.

دة الماستر في الحقوققرموش لیندة، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شها)4(

.72، ص 2013/2014، تخصص: قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ي عملیة التحقیق.خلال العمل بجدیة وكفاءة فنْ ص حجم المنازعات الجبائیة، مِ تقلّ -

.)5(ات ذات المداخیل الكبیرة بالأولویةبرمجة الملفّ -

)D.W.Iرائب (ا: المدیریة الولائیة للضّ ثانیً 

مصالح المراقبة العاملة على تحقیق ریبي یقتضي مشاركات كلّ ب الضّ القضاء على التهرّ نَ إِ 

رائب هي كذلك تتدخل في ضّ المدیریة الولائیة للنَ دد نجد أَه في هذا الصّ ة لها، إلاّ أنّ طَ وِ نَ الأهداف المُ 

بحیث ،)7() مدیریات فرعیة5تسند ذلك إلى خمسة (فإنها،)6(قابة الجبائیةللقیام بعملیة الرّ  هذا الإطار

قابة ا في المدیریة الفرعیة للرّ تتكفل بهذه المهمة هیئة متخصصة في هذا المجال والمتمثلة أساسً 

ین یتألفون من:، والذّ ینقالمحقالأعوان  نَ ة ذلك إلى مجموعة مِ مهم، وتوكلّ )8(الجبائیة

نائب المدیر.-

رئیس فرقة التحقیق.-

.)9(المحققین-

) مكاتب هي:03قابة الجبائیة ثلاثة (في هذا الإطار تضم المدیریة الفرعیة للرّ 

مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة.-

مكتب البطاقیات مقارنة المعلومات.-

عیتر سلیمان، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبة، دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي)5(

الاقتصادیة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص: محاسبة، كلیة العلوم 

.89، ص 2011/2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

العلوم الجنائیة، كلیة أوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و )6(

.81،ص 2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

، یتضمن الإختصاص الإقلیمي للمدیریات الجهویة 1998یولیو 12من قرار وزیر المالیة، المؤرخ في 39المادة )7(

.1998لسنة  79ج ر عدد وتنظیمها وصلاحیتها، والولائیة للضرائب

.55، ص 2011الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، د ط، دار المفید للنشر والتوزیع، الجزائر، كردودي سهام، )8(

.104عتیر سلیمان، المرجع السابق، ص )9(
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.)10(مكتب المراجعات الجبائیة-

حقیق مهمة تطبیق برامج التّ برائب بالإضافة إلى ذلك فلقد وكلت المدیریة الولائیة للضّ 

قابة المدیریة الفرعیة للرّ نَ أَ كذلك نجد كما المصادق علیها من قبل مدیریات الأبحاث والمراجعات، 

ام التالیة:الجبائیة قد أسندت إلیها المهّ 

ریبي ي تتوفر إلیهم معلومات بشأن تأسیس الوعاء الضّ سات والأجهزة التّ المؤسّ بطاقیات لكلّ إعداد  -

أو تحصیله.

یم أنشطة المفتشیات وإعطائها أراءات ریبة، بعد تقیّ تحسین البحث عن الحالة الخاضعة للضّ -

وتوصیات في هذا الإطار.

و أراءات  اقتراحاتخلال إیجاد نْ مِ استعمالهاومراقبة واستغلالهاالحرص على حفظ المعلومات -

.)11(ناجعة

(D.R.I)رائبیة للضّ ا: المدیریة الجهوّ ثالثً 

(شلف، بشار، البلیدة، الجزائر، سطیفنْ مِ رائب في كلّ یة للضّ تتواجد المدیریات الجهوّ 

الإدارة المركزیة على المستوى المحليه المدیریات تمثل هذّ ، فإنَّ )12(، عنابة، قسنطینة، ورقلة، وهران)

قلیمي للمدیریات الجهویة الإ الاختصاص، یتضمن 1998یولیو 12من القرار وزیر المالیة المؤرخ في 52المادة )10(

.المرجع السابقلى المستوى الوطني،نظیمها وصلاحیاتها عللضرائب وتئیةوالولا

من قرار وزیر المالیة 55إلى 53راجع نص المواد حول مهام مدیریة الفرعیة الرقابة الجبائیةللمزید من التفاصیل )11(

الإقلیمي للمدیریات الجهویة والولائیة للضرائب وتنظیمها وصلاحیتهاالاختصاص، یتضمن 1998یولیو 12، المؤرخ في 

المرجع نفسه.، على المستوى الوطني
من قرار وزیر  11إلى  02الإقلیمي لكل مدیریة جهویة للضرائب، أنظر المواد من الاختصاصلمعرفة تفاصیل حول )12(

الإقلیمي للمدیریات الجهویة والولائیة للضرائب وتنظیمها الاختصاص، یتضمن 1998یولیو 12المالیة المؤرخ في 

.نفسهوصلاحیتها، المرجع
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في تنشیط وتوجیه نُ مُ كْ دورها یَ نَ ، كون أَ)13(، ذلك بغرض الإشراف عن قرب على المدیریات الولائیة

م أربع ، زیادة عن ذلك فهي تضّ )14(الإقلیميلاختصاصهاومراقبة أنشطة المدیریات الولائیة التابعة 

.)15(مدیریات فرعیة

في الفحص و التنسیق والسهر على تصحیح نُ مُ كْ ه الأخیرة یَ دور هذّ على ذلك فإنَّ ةً وَ لاَ عِ 

رائب ومعالجة قابة الجبائیة وتحصیل الضّ قة بالرّ النقائص والأخطاء المسجلة، خاصة تلك المتعلّ 

بالقیام بالمهام التالیة:، و تتكفل)17() مكاتب03م كذلك ثلاثة (ها تضّ ، كما أنَّ )16(المنازعات

یة.أدوات تدخل المصالح الجبائیة الجهوّ احترامالسهر على -

التشریع الجبائي.یف لتكیّ اقتراحاتتقدیم -

.)18(قة بالوسائل البشریة والمالیة والتقنیةیة المتعلّ وري لاحتیاجات المصالح الجهوّ إعداد التقریر الدّ -

زروقي نجیب، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )13(

یة، جامعة الحاج لخضر، باتنةفي العلوم القانونیة، تخصص: العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.29، ص2013،2012، 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 18/09/2006مؤرخ في ، 327 -06 رقم التنفیذيمن المرسوم07المادة )14(

.2006لسنة 59للإدارة الجبائیة وصلاحیتها ج ر عدد 

الإقلیمي الاختصاص، یتضمن 1998یولیو 12من قرار وزیر المالیة، المؤرخ في  28إلى  12راجع نص المواد من )15(

للمدیریات الجهویة والولائیة للضرائب وتنظیمها وصلاحیتها، المرجع السابق.

مذكرة ،محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (حالة ولایة الوادي)رحال نصر،)16(

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطیة، كلیة 

.106ص  ،2007، 2006الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

الإقلیمي للمدیریات الجهویة الاختصاص، یتضمن 1998یولیو 12من قرار وزیر المالیة، المؤرخ في 24المادة )17(

والولائیة للضرائب وتنظیمها وصلاحیتها، المرجع السابق.

      327 -06 رقم التنفیذيمن المرسوم 07المادة للمزید من التفاصیل حول مهام المدیریة الجهویة للضرائب راجع:)18(

، المرجع السابق.
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)S.R.Vیة للأبحاث والمراجعات (ا: المصالح الجهوّ رابعً 

    يیة على المستوى الوطنّ یة للأبحاث والمراجعات في ثلاث مدیریات جهوّ تتوزع المصالح الجهوّ 

ثلاثة نْ المصلحة مِ ه بحیث تتكون هذّ ، متواجدة في المناطق التالیة: وهران، قسنطینة، الجزائر،

بالمهام التالیة:ف بالقیام ، وتكلّ )20(يها تتمتع بصلاحیات على المستوى الجهوّ كما أنّ ،)19()03(

مدیریات الأبحاث والمراجعات، كما تقوم كذلك ي تضبطهاتنفیذ برامج التحقیق ومراقبة النشاطات التّ -

قة بها.بإعداد الإحصائیات المتعلّ 

  وري.یمها الدّ قة بها وتقوم بتقیّ تنفیذ برامج التحقیق والبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلّ -

ولائیتین للضرائب أو مدیریتین اختصاصي تخضع لمجال ات التّ على الملفّ تطبق حق الإطلاع -

.)21(أكثر

رائبا: مفتشیات الضّ خامسً 

ة ظاهرة افحَ فین وكشف ومكَ ه المفتشیات لتسییر ومراقبة الوضعیات الجبائیة للمكلّ تم إنشاء هذّ 

باعتبارهااهرة، ه الظّ هذّ اجهة ریبي، ذلك لتمتعها بسلطات واسعة تجعلها قادرة على مو ب الضّ التهرّ 

06-91المرسوم التنفیذي نَ مِ 12ت المادة ، ففي هذا الإطار نصّ )22(ریبةف بالضّ المكلّ نَ الأقرب مِ 

خاضع الخاص بكلّ ف الجبائي رائب على الخصوص مسك الملّ تتولى مفتشیة الضّ ˝ هعلى أنَّ 

د ، یحدّ 2009فیفري 21من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  45إلى  42كل قسم أنظر المواد من اختصاصلمعرفة )19(

.2009مارس 29صادرة في 20تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیتها، ج ر عدد 

.108بق، صرحال نصر، المرجع السا)20(

      رقم من المرسوم التنفیذي10المادة للمزید من التفصیل حول مهام المصالح الجهویة للأبحاث والمراجعات راجع :)21(

، المرجع السابق.06-327

لخذاري عبد الجلیل، الرقابة الجبائیة كأداة لمكافحة التهرب الضریبي، دراسة حالة بمدیریة الضرائب لولایة بسكرة)22(

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة، تخصص: فحص محاسبي، كلیة 

.71، ص2014،2013و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الاقتصادیةالعلوم 
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ومراقبة التصریحات وإصدار ،و استغلالهاریبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائیة، للضّ 

.)23(̏ریبیة وكشوف العائدات وتنفیذ عملیات التسجیلالجداول الضّ 

سنة، وتعتبر قابة الجبائیة لكلّ ل في إعداد برنامج الرّ ر الأوّ رائب المقرّ تعتبر مفتشیات الضّ 

واعتماداً ، )24(أربع مصالحالعنصر الأكثر أهمیة في النظام الجبائي الجزائري، لذلك فهي تنقسم إلى

فة للقیام بالمهام التالیة:رائب مكلّ مفتشیة الضّ نَ ه المصالح، فنجد أَعلى هذّ 

ة في حالة ق، وإجراء مراقبة معمّ ، السنویة، الخاصة)ریبة ( الشهریةفین بالضّ ریحات المكلّ مراقبة تص-

الجبائي أو كشوفات ف بالإضافة إلى فحص التصریحات الواردة في الملّ أخطاء أو نقائص، اكتشاف

).25(الربط وبطاقات المعلومات

جهة وعلى نْ ي یتم على طبیعة النشاط مِ ات الجبائیة بالنسبة للتغیرات التّ متابعة ومراقبة الملفّ -

.)26(جهة أخرىنْ ریبة مِ فین بالضّ الطبیعة القانونیة للمكلّ 

.)27(تسجیل المنازعات والطعون وإعطاء الحلول الملائمة لمعالجتها-

حدید المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة ، الذي ینظم ت23/02/1991المؤرخ في  06-91 رقم المرسوم التنفیذي)23(

.1991لسنة 09وصلاحیتها، ج ر عدد 

تریش مختار، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر )24(

2014،2013مرباح، ورقلة، أكادیمي، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.19، ص 

عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، مطبعة مزوار، الجزائر)25(

.39، ص2009، 

یت بلقاسم لامیة، آلیات وإجراءات الرقابة الجبائیة في الجزائر ودورها في الحد من الظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة أ )26(

المالیة والبنوك، كلیة العلوم اقتصادیات، تخصص: الاقتصادیةتدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم 

.46، ص2014،2013محند أولحاج، البویرة ، والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكليالاقتصادیة

قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش الضریبیین، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )27(

نیل شهادة ماجیستر في علوم التسییر، تخصص: مالیة ومحاسبة، معهد العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، المركز 

.43، ص 2009،2008المدیة، -الدكتور یحي فارس -يالجامع
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انيالفرع الثّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ بمكلفةال ةقابة الجبائیالمستحدثة للرّ الأجهزة 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ تها، وفي إطار مكَ أجل تحسین فعالیّ نْ قابة الجبائیة، مِ لهیاكل الرّ تعزیزاً 

والمتمثلة في:2012من سنة رائب بإنشاء هیاكل جدیدة إبتداءاً ، قامت المدیریة العامة للضّ 

)DGEسات الكبرى (مدیریات المؤسّ -

)CDIرائب (مراكز الضّ -

التفاصیل.نَ الهیاكل بقلیل مِ نَ مِ فسوف نتعرض لكلّ 

(D.G.E)سات مدیریة كبریات المؤسّ :أولاّ 

المعدل 28/09/2002المؤرخ في 02/303ه المدیریة بموجب المرسوم التنفیذي تم إنشاء هذّ 

، فهي تعتبر من بین الهیاكل 26/12/2005المؤرخ في 05/494والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

ریبي، یتمتع بصلاحیات على المستوى ب الضّ ة التهرّ افحَ المستحدثة ذلك تدعیما للجهاز السابق، لمكَ 

من خمسة تتكون فهي بذلك قابة والمنازعات،الرّ ف بتسییر مهام الوعاء والتحصیل وي، وتكلّ الوطنّ 

فة بالقیام بالعدید من المهام نذكر منها:مكلّ ، )28() مدیریات فرعیة 05(

.ات الجبائیة المتواجدة تحت سلطتهامتابعة الملفّ -

.)29(ریبة مع تقدیم نتائجهافین بالضّ قابة الجبائیة لدى المكلّ إعداد وإنجاز برامج التدخلات والرّ -

، المرجع السابق. 06/327 رقم من المرسوم التنفیذي 04 و03 ادتینراجع نص الم)28(

لیاس قلاب ذبیح، مساهمة للتدقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة، دراسة حالة بمدیریة الضرائب لولایة أم البواقي)29(

الاقتصادیة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص: محاسبة، كلیة العلوم 

.29، ص2010/2011محمد خیضر، بسكرة، والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة
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ا في قدرة سات من أجل بلوغ الهدف الرئیسي والمتمثل أساسً وقد تم إنشاء  مدیریة الكبریات المؤسّ 

 ٪70ي تملك ما یقارب سات البترولیة و الشركات الأجنبیة، التّ سات الكبرى والمؤسّ ات المؤسّ تسییر ملفّ 

.)30(من الإیرادات الجبائیة

)C.D.Iرائب (ا: مراكز الضّ ثانیً 

ي تم إنشائها بموجب الإدارة الجبائیة، والتّ رائب من بین الهیاكل الحدیثة في تعتبر مراكز الضّ 

على بعض المناطق فقط فلم یتم بعد إطلاقها ه یقتصر وجودها ، غیر أنَّ 327-06المرسوم التنفیذي 

رائب أو المراكز في مراكز الضّ انتظار القیام بإدماجها بصفة كلیةي، وفي على كامل التراب الوطنّ 

.)32(والقابضاتشیاتتالمفكل من انتقالیةبصفة ل بمهامها، تتكفّ )31(الجواریة

بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر من بین المصالح التنفیذیة على المستوى المحلي، وترتبط بصفة 

رائب بحیث لدیها علاقة بالمراكز الإحصائیات وبرمجة المراقبة الجبائیة مباشرة بالمدیریة الولائیة للضّ 

)، مذكرة 2009 -1999ر(بوشرى عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وآثارها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائ)30(

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.111،ص 2011، 2010وعلوم التسییرو علوم التجاریة، جامعة تلمسان،

المؤسسات أنظر : تریش مختار المرجع السابقلمعرفة تفاصیل حول أهداف التي تسعى إلى تحقیقها مدیریة كبریات -

.21، ص 

تعتبر المراكز الجواریة نموذجا مصغرا لمراكز الضرائب، كما أنها تحل محل المفتشیات والقبضات فهي بذلك )31(

الجبائیة مخصصة في تسییر ومتابعة الملفات الجبائیة للمكلفین الخاضعین للنظام الجزافي والغیر الخاضعین للهیئات 

السالفة الذكر.

-الأخضریة–رائب في ریبي، دراسة حالة بمفتشیة الضّ ساعد نبیلة، الرقابة الجبائیة ودورها في التحصیل الضّ راجع: -

من متطلبات نیل شهادة الماستر في المحاسبة والمالیة، التخصص: محاسبة وتدقیق ، كلیة العلوم ، مذكرة تدخل ضّ 

.26، ص2015،2014تجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، وال الاقتصادیة

نجد من بین مهام القابضات: تحصیل الضرائب والرسوم والتكفل بسندات القبض، بحیث تنقسم إلى نوعین من )32(

القابضات: قباضة تحصیل وقباضة تسییر.

، مذكرة -ولایة تیارت–الرسمي في الجزائر، دراسة حالة الاقتصادلابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وإنعكساتها على -

والتسییر و العلوم الاقتصادیةالدكتوره، تخصص: تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم مدرسةل شهادة الماجستیر في إطارلنی

.142، ص2012،2011التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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التابعین لمجال ل بمراقبة الأشخاص ، لذلك تتكفّ )33(تتجاوز سلطة رئیسهاي والأعمال التنازعیة التّ 

ه المراكز بتحدید الوعاء والتحصیلكما تخصص كذلك هذّ ، ام الحقیقي والخاضعة للنظّ اختصاصها

على ي رائب والرسوم التّ قابة الجبائیة والمنازعات الضّ ها تتولى القیام بمهمة الرّ ، بالإضافة إلى ذلك فإنّ 

.)34(هؤلاء الأشخاص

قابة لرّ احصر مهامها في مجال فیمكنریبةفین بالضّ ه المراكز من المكلّ ونظرا لقرب هذّ 

الجبائیة في:

ریبة ات الشركات وغیرها من الأشخاص المعنیین بعنوان المداخیل الخاضعة للضّ مسك وتسییر ملفّ -

ریبي بعنوان الأرباح قیقي بالإخضاع الضّ ام الحعلى أرباح الشركات وكذا الأشخاص الخاضعین للنظّ 

.المهنیة

البحث عن المعومات الجبائیة و استغلالها ومراقبتها.-

.)35(دراسة الشكاوي وتسویة النزعات الجبائیة-

.)36(مصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین)03في ثلاث (ه المراكزهذّ  كذلك تنظمكما 

انيالمطلب الثّ 

ریبيهرب الضّ ة التّ افحَ الجبائیة في إطار مكَ قابة صلاحیات هیئات الرّ 

قابي على صلاحیات وسلطات أسند القانون الجبائي للإدارة الجبائیة أثناء قیامها بالمهام الرّ 

ریبة     فین بالضّ واسعة، تمكنها من معرفة صحة ومصداقیة التصریحات المكتتبة من طرف المكلّ 

ي بموجبها تقوم بالتحدید الوعاء ریبة والتّ المتهربین منها، ومراقبة العناصر الخاضعة للضّ واكتشاف، 

.57، ص2011صر، جبایة المؤسسة بین النظریة والتطبیق، مطبعة صخري، الجزائر، عوادي مصطفى، رحال ن)33(

، المرجع السابق.327 -06 رقم من المرسوم التنفیذي20المادة )34(

الاستقبالازعات ومجال لمعرفة المزید من التفاصیل عن مهام مراكز الضرائب في مجال الوعاء والتحصیل والمن)35(

.نفسه، المرجع 327 -06 رقم التنفیذيمن المرسوم20المادة :راجع،والإعلام

جع نفسه.، المر 327 -06 رقم وم التنفیذيمن المرس21المادة )36(
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قابي وبالتالي ال للمهام الرّ د والفعّ ریبي، مع ضمان تحصیلها، فهي بذلك تضمن التطبیق الجیّ الضّ 

بات الصادرة من التلاعأشكاله، بهدف حمایة الخزینة العمومیة من كلّ ریبي بكلّ ب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ 

ي ستكون محور والتّ ریبة، ومن بین الصلاحیات المخولة للإدارة الجبائیة في هذا الإطارفین بالضّ المكلّ 

اني)، سلطة قابة (الفرع الثّ ل)، سلطة الرّ الإطلاع (الفرع الأوّ في هذا المطلب، منها حقدراستنا

.ابع)الأخطاء (الفرع الرّ استدراكالث)، سلطة المعاینة (الفرع الثّ 

لالفرع الأوّ 

  لاعالإطّ حقّ 

ي تمكنهم من المعترف بها لأعوان الإدارة الجبائیة والتّ لاع من بین أهم الحقوقالإطّ یعتبر حقّ 

لهم الإطلاع على كلّ یجوز ذْ ، إِ )37(روریة لأداء مهمة التحقیقائیة الضّ الجبالمعلوماتجلب كلّ 

فین محل التحقیق، بغیة و المستعملة من طرف المكلّ السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق الخاصة

ي إلى تؤدّ نْ ي شأنها أَالمناورات والمخالفات التّ ریبي بصفة دقیقة، والكشف عن كلّ تحدید الوعاء الضّ 

.)38(ریبةالتخلص من الضّ 

قابة الجبائیة، سواء لإتمام على الرّ الإدارة الجبائیة، والمساعدهامة بیدوسیلة  هكما أنَّ 

المستنتجة خلال ي تحوزها الإدارة الجبائیة أو التأكد من صحة ومصداقیة المعلوماتالمعلومات التّ 

إلى النصبالاستنادوان الإدارة الجبائیة، لأع ا الحقّ ع الجزائري هذل المشرّ ات، ولقد خوّ دراسة الملفّ 

.)39(من ق.إج.ج 59/3 و 45المادتین 

.145،ص 2008السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، )37(

.325، ص2003عبد الناصر نور، حسن عدس نائل، الضرائب ومحاسبتها، دار المیسرة للنشر، الأردن، )38(

-دراسة حالة مدیریة الضرائب بولایة البویرة–غضبان مریم، دور الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي )39(

الاقتصادیةاسبة، التخصص: محاسبة وتدقیق، كلیة العلوم ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر مالیة ومح

.61، ص2014والتجاریة وعلوم التسییر، قسم: المالیة والمحاسبة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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تأخذ نسخا من نْ في الأصل بعین المكان، لكن یسمح للإدارة الجبائیة أَا الحقّ مارس هذی

ي تساهم في ریبة، بهدف جلب بعض المعلومات التّ فین بالضّ بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالمكلّ 

.)40(قابة الجبائیةعملیة الرّ 

ین تتوفر لدیهم رتبة مراقب على الأقل، مع السلطة من طرف الأعوان الذّ ه كما تمارس كذلك هذّ 

كلّ ه السلطة كذلك لدى، فتمارس هذّ )41(قابيي عند قیامهم بالمهام الرّ ضرورة التزامهم بالسر المهنّ 

:من

من ق.إج.ج).46/1العمومیة (المادة  الإدارات -

من ق.إج.ج). 4و46/3(المادة الاجتماعيمصالح الضمان -

من ق.إج.ج). 3و2، 47/1لطات القضائیة (المادة السّ -

.)42(من ق.إج.ج) 64و 53سات الخاصة (المادة سّ المؤ -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -حالة الجزائر–العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیة )40(

ر، المركز ییوالتجاریة وعلوم التسالاقتصادیةد العلوم شهادة الماجیستر في علوم التسییر، فرع: مالیة ومحاسبة، معهّ نیل

.173،ص 2008، المدیة، -الدكتور یحي فارس–الجامعي 

فلقد أورد المشرع الجزائري بعد الإستثناءات یقید بها حریة ممارسة هذه السلطة وتتمثل ˝السر المهني ˝بالمقابل لهذا )41(

هذه الإستثناءات في:

استعمالهاوالمالي المتحصل علیها أثناء التحقیقات الإحصائیة، لا یمكن الاقتصاديالمعلومات الفردیة ذات الطابع -

  )..إج.جمن ق46/2المادة لأغراض الرقابة الجبائیة (

  ) ..إج.جمن ق48/4ن وهم على قید الحیاة (المادة المعدة من قبل الموصی والهبات الوصایا -

من قانون التسجیل دون العقود الأخرى         61و58الإطلاع فقط على بعض أنواع العقود، وهي تلك الواردة في نص المادة -

  )..إج.جمن ق 49ة (الماد

1976دیسمبر 9مؤرخ في 105-76من أمر رقم  61و 58عقود راجع نص المادة للمزید من التفاصیل حول هذه ال-

، المعدل والمتمم.1977لسنة 01، یتضمن قانون التسجیل، ج ر عدد 

.74، 64،ص ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 3راجع صالحي العید، الوجیز في شرح ق.إج.ج، ط)42(
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الدفاتیر بكلّ الاحتفاظع الجزائري على سبیل الوجوب، ضرورة المشرّ أقرّ  وفي هذا الإطار  

المنصوص علیها سواء في القانون الجبائي أو في القانون التجاري، والوثائق المحاسبیة وكذا الوثائق 

من آخر تاریخ للكتابة فیما یخص ابتداء) سنوات 10الثبوتیة، لاسیما فواتیر الشراء، لمدة عشر(

.)43(الدفاتیر، وتاریخ تحریرها فیما یخص الوثائق الثبوتیة

، فلقد رائبتعرقل مهام أعوان إدارة الضّ نْ ه في حالة رفض أو القیام بأعمال من شأنها أَأنَّ إلاّ 

دج (غرامات جبائیة) تطبق على  50.000إلى  5000قررت جزاءات وعقوبات مزدوجة تتراوح مابین 

علیها ي یتعین ئق التّ شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات والوثاكلّ 

، بالإضافة )44(دة لحفظهاالآجال المحدّ انقضاءه الوثائق قبل هذّ بإتلافریع، أو تقوم یمها وفقا للتشتقد

من تاریخ یوم تأخیر تسري إبتداءاً أدنى عن كلّ دج كحدّ 100إلى ذلك تطبق كذلك تلجئة قدرها 

تحریر محضر إثبات الرفض وینتهي یوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على أحد دفاتر 

الوثائق الإدارة الجبائیة قد تمكنت من الإطلاع على كلّ ي یثبت بأنَّ المعني، وهو الأمر الذّ 

.)45(المطلوبة

انيالفرع الثّ 

قابةسلطة الرّ 

السلطات الممنوحة للإدارة الجبائیة للتحقیق والتأكد من صحة قابة من بین أهمتعتبر سلطة الرّ 

ف قد كان المكلّ نْ ریبة، بحیث تسمح بمعرفة إِ ف بالضّ ونزاهة التصریحات المكتتبة من طرف المكلّ 

.)46(ولة عند مخالفته للقانون الجبائيرر بخزینة الدّ أهمل واجباته، وإمكانیة إلحاقه الضّ 

.السابق، المرجع .إ.ج .جمن ق64أنظر المادة )43(

، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59 - 75 رقم  من أمر12راجع كذلك نص المادة -

المعدل والمتمم.101

، المرجع السابق..إ.ج.جمن ق62ظر المادة أن)44(

.نفسه، المرجع .إ.ج.جمن ق63المادة )45(
(46) LAMBERT Thierry, Contrôle Fiscal : Droit Pratique, Edition Puf, Paris, 1991,p43.
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من قانون الإجراءات الجبائیة18السلطة من خلال نص المادة ه ع هذّ المشرّ فلقد أقرّ 

ریبة والمستندات المستعملة من ف بالضّ تصریحات المكلّ تراقب كلّ نْ بحیث یمكن للإدارة الجبائیة أَ، 

سات المؤسّ ه السلطة على كلّ ، كما تمارس كذلك هذّ ة أو حق أو رسم أو إتاوىضریبأجل تأسیس كلّ 

ا أو مرتبات مهما كانت طبیعتهاأو أتعابً ي تدفع أجوراً ي لیست لها صفة التاجر، والتّ ات التّ والهیئ

تخضع ، )47(ه السلطة، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها، وتمارس علیها هذّ 

ها تشكل ریبة لأنَّ بالضّ فین وكذا المكلّ مة معروفة من قبل الأعوان المحققینقابة لقواعد صارمة ومنظّ الرّ 

ه السلطة بإتباع ثلاث مراحل هي: ، لذلك فتمارس هذّ )48(ضمانات بالنسبة لهم

).قابة الشكلیة (أولاً الرّ -

  ا).قابة على الوثائق (ثانیً الرّ -

  ا).قابة المفاجئة (ثالثً الرّ -

، المرجع السابق..إ.ج .جمن ق 18ة الماد)47(

كذلك للمكلفین بالضریبة بالعدید من الضمانات تحمیهم من أي تعسف، كما یطالبون یستفید بالمقابل لهذه السلطات)48(

كذلك بعدید من الإلتزامات، فمن بین الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة مایلي: 

تحدید مدة ،الحاسبي ستشار، عدم تجدید التحقیقالإستعانة بمالمسبق، حقتعلقة بالتحقیق (الإعلامالضمانات الم-

التحقیق).

الضمانات المتعلقة بإعادة التقویم ( التبلیغ بإعادة التقویم، حق الرد، حق الطعن).-

أما بالنسبة لالتزامات المكلفین بالضریبة تتمثل في:

الإلتزامات ذات الطابع المحاسبي ( دفتر الیومیة، دفتر الجرد، حفظ دفاتیر المحاسبة وسندات المراسلة) .-

ذات الطابع الجبائي (التصریح بالوجود، التصریحات الشهریة أو الثلاثیة لرقم الأعمال، التصریح السنوي الإلتزامات -

بالأرباح والنتائج، التصریح بالتنازل أو التوقف عن النشاط، وضع رقم التعریف الإحصائي).

للمزید من التفاصیل حول إلتزامات وضمانات المكلفین بالضریبة راجع مایلي:-

سوكاي حیاة، سعودي صبرینة، حقوق وضمانات المكلف بالضریبة في إطار الرقابة الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة تی-

الماستر في الحقوق، التخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.98إلى  54، ص ص
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leقابة الشكلیة (: الرّ أولاً  contrôle formel(

ي تتبع لمكان رائب، التّ قابة بصفة نظامیة على مستوى مفتشیة الضّ یمارس هذا النوع من الرّ 

ا، حیث یتم فیها الفحص الشكلي لجمیع التصریحات سنویً ریبة، و تمارسلنشاط الخاضع للضّ ممارسة ا

الأخطاء المادیة والنقائص المكتشفة عند ریبة، وتصحیح كلّ فین بالضّ المكتتبة من طرف المكلّ 

.)49(لاع علیهاالإطّ 

مة من صریحات المقدّ بها التّ ل عملیة وخطوة تمرقابة، أوّ هذا النوع من الرّ ه یعتبر غیر أنَّ 

قابة الجبائیة تشكل بذلك العمل التحظیري والتمهیدي لباقي أنواع الرّ ذْ ریبة، إِ فین بالضّ طرف المكلّ 

والعناصر المتاحة في تحدید الوعاء ریبة فین بالضّ ها تقوم بالتحقیق ومراقبة عنوان المكلّ الأخرى، كما أنَّ 

والمتمثلة في  ف، خاصة بالمكلّ )50(ف الجبائي من معلوماتالملّ یهِ وِ حْ التأكد مما یَ ;ریبي، بمعنىالضّ 

ه هذّ غرض  فإنَّ ، وبالتالي )51(خ)شاط، العنوان الشخصي...إلقب، نوع النشاط، عنوان الن(الإسم، اللّ 

بین ما تتضمنه من ة مقارنةصریحات، دون القیام بأیّ كلیة للتّ قابة یقتصر فقط على التسویة الشّ الرّ 

.)52(ي تحوزها الإدارة الجبائیةمعلومات وبین المعطیات التّ 

ریبةفین بالضّ تم تقدیمها من طرف المكلّ یي نقص في المعلومات التّ اكتشافه في حالة أنَّ إلاَّ 

یتصل مباشرة نْ تش أَللمفنُ كِ مْ طرفه، یُ ، أو في حالة وجود شك في صحة التصریحات المكتتبة من 

یوم 30من أجل تزویده بالمزید من المعلومات و التوضیحات في أجل لا یقل عن مع هذا الأخیر

.)53(د)(آجال الرّ 

.12بق، ص عوادي مصطفى، المرجع السا)49(
(50) PHILIP Colin, La Vérification Fiscale, Economica, Paris,1979,p79.

طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة )51(

.114،ص 2012،2011قسنطینة، 

دراسة حالة بالمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة بالبویرة، مذكرة –وآلیات مكافحته و لویزة، قاري حیاة، الغش الضریبي یدّ )52(

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة اللیسانس في العلوم الإقتصادیة، فرع: نقود مالیة وبنوك، المركز الجامعي أكلي محند 

.48، ص2011،2010أولحاج، بویرة، 

.22لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص)53(
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Le(قابة على الوثائق ا: الرّ ثانیً  contrôle su pièce(

تتم على مستوى مفتشیات ي ، والتّ )54(قابة الشكلیةقابة تكملة للرّ یشكل هذا النوع من الرّ 

)55(مستوى مكاتبها، بحیث تقوم بإجراء فحص شاملریبة علىتابع لها نشاط الخاضع للضّ رائب الالضّ 

رائبفین ومقارنتها بالمعلومات والوثائق المتوفرة لدى مفتشیة الضّ لتصریحات المكتتبة من طرف المكلّ ل

دارات والهیئات العمومیة والخاصةي تحصلت علیها من طرف هیئات أخرى ( كالإ، وتلك التّ 

ف وهذه الهیئات.ي تتعلق بالمعاملات أو الصفقات المبرمة بین المكلّ ، الجمارك، البنوك...إلخ)، والتّ 

ریبةفین بالضّ التلاعبات المكلّ الأخطاء وقابة إلى تسجیل كلّ وع من الرّ وعلیه فیهدف هذا النّ 

المعطیات والتصریحات المقدمة من والتحقیق حول ملائمة وانسجام كلّ ذلك من خلال إجراء مقارنة ،

.)56(ریبة من سنة إلى أخرىفین بالضّ طرف المكلّ 

حول تلك التصریحات فیمكن للطرف  كیثیر الشّ غموض أو إبهامه في حالة بروز أيّ أنَّ  رغی

فیة، وتوضیحات وتبریرات حول بمعلومات إضا هریبة لتزویدف بالضّ یتقدم بطلب إلى المكلّ نْ المراقب أَ

وضیحات).بریرات والتّ ، (طلب المعلومات، طلب التّ )57(ضي یشوبها الغمو المسائل التّ كلّ 

Le)بعین المكانقابة ا: الرّ ثالثّ  contrôle sur place)

ان المحققین للتنقل إلى قابة خارج مكتب الإدارة الجبائیة، مما یسمح للأعو ه الرّ تمارس هذّ 

فین، بحیث یهدف هذا الإجراء المیداني إلى التأكد والتحقیق من صحة ومصداقیة المهنیة للمكلّ المقرات 

.35أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص )54(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر3محمد التهامي طواهر ومسعود الصدیقي، المراجعة وتحقیق المحاسبات، ط)55(

  .16 ص ،2005،

.22لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص )56(

  .39صالمرجع السابق ،قتال عبد العزیز،للمزید من التفصیل حول هذه الطلبات راجع:)57(

راجع كذلك المواد التالیة: -

.2008لسنة 74، ج ر عدد 2009من ق.م لسنة 36من ق.إج.ج، معدلة بموجب المادة  2و19/1المادة 

صادر 82، ج ر عدد 1996، یتضمن ق.م لسنة 1995دیسمبر 30مؤرخ في 27-95من الأمر رقم 15المادة 

.1995دیسمبر 31بتاریخ 
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ریبة، وكذلك الدفاتیر المحاسبیة وجمیع الوثائق الملحقةفین بالضّ التصریحات المقدمة من طرف المكلّ 

ریبي، بحیث یشملضّ ب الالتهرّ استدراك، ذلك من أجل )58(، ومقارنتها مع تلك الموجودة في المیدان

) أنواع من التحقیقات:03قابة ثلاثة (هذا النوع من الرّ 

حقیق المحاسبي.التّ -

حقیق المصوب في المحاسبة.التّ -

ه النقاط بالتفصیل لاحقا.، سوف نتطرق إلى هذّ )59(حقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیةالتّ -

  الثالفرع الثّ 

سلطة المعاینة والحجز

ه  السلطة، یقوم أعوان الإدارة الجبائیة بإجراء معاینة میدانیة، ذلك عندما یثبت بمقتضى هذّ 

الوثائق والمستندات ، بحیث یمكنها جمع وحجز كلّ )60(لدیهم قرائن تبرر على وجود ممارسات تدلیسیة

)61(ریبيب الضّ یة إلى التهرّ ي تشكل أدلة على وجود تلاعبات مؤدّ والدعائم أو العناصر المادیة التّ 

.)62(.إج.جمن ق34، هذا حسب نص المادة 

من قانون المالیة لسنة  78إلى  74ه السلطة بموجب المواد من ع الجزائري هذّ المشرّ فلقد أقرّ 

، للمراقبة كلّ ى مستوى المخازن والمصانعه السلطة بعین المكان عل، بحیث تمارس هذّ )63(2002

(58) MICHEL Bovier, MARIE Christine, L’administration Fiscale en France, PUF, Paris,

1988,p47.
.53غضبان مریم، المرجع السابق،  ص)59(

معاشو عمار، خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة)60(

.18،17، ص ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،2عدد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
(61) KHARROUBI Kamel, Le Contrôle Fiscal comme un outil de lutte contre la fraude,

mémoire de magister en sciences commerciales, spécialité : management des entreprises,

faculté de sciences de gestion et sciences commerciales, Université Es- senia , Oran ,2011

,p 83.
من ق.إ.ج.ج، المرجع السابق. 34ة راجع نص الماد)62(

.2001لسنة 79، ج ر عدد 2002لسنة  .میتضمن ق 22/12/2001ي مؤرخ ف 21 -01رقم  قانون)63(
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ریبة والتأكد من صحتها، كما تمارس فین بالضّ أو المكلّ الممولین ات المقدمة من طرف ملفّ الوثائق وال

.)64(ساتهذه السلطة كذلك بغرض مراقبة ومحاسبة المؤسّ 

ابعالفرع الرّ 

الأخطاءاستدراكسلطة 

التصریحات المكتتبة لمختلف الأخطاء والنقائصه السلطة للإدارة الجبائیة لتقویم كلّ لت هذّ خوّ 

تعد من بین الوسائل الممنوحة للإدارة الجبائیة لإعادة النظر في ذْ ریبة، إِ فین بالضّ طرف المكلّ من 

من قانون 105بأحكام المواد ، إعمالاً )65(جدیداقتطاعریبة سواء بتعدیله أو إنشاء الضّ اقتطاع

.)66(.ر.م.ض.ممن ق327الإجراءات الجبائیة والمادة 

د ه لا یعت) سنوات، غیر أنَّ 04أربع (الأخطاء به هذّ استدراكع الجزائري أجال د المشرّ ولقد حدّ 

بسنتین عند الآجالد هذا ریبي، بحیث یمدّ ب الضّ بها في حالة وجود ممارسات تدلیسیة ترمي إلى التهرّ 

رفع دعوى قضائیة ، بریبةف بالضّ دلیسیة المرتكبة من طرف المكلّ تلك الممارسات التّ اكتشاف

.)67(هضدّ 

.36، ص 2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر، )64(

یریة الضرائب لولایة دراسة حالة مد–محي الدین، الرقابة الجبائیة ودورها في تحسین المعلومات المحاسبیة یعةبوقل)65(

ص: دراسات محاسبیة )، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، تخصّ 2012-2009(جیجل للفترة

.06، ص 2014،2013، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، سییرجبائیة معمقة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم الت

راجع المواد التالیة: )66(

.إ.ج.ج، المرجع السابق.من ق105المادة-

.، المرجع السابق2002لسنة .م،من ق200موجب المادة ، معدلة ب.ض.م.ر.م من ق 327دة الما-

، المرجع السابق.2002لسنة المالیةقانون ، المتعلق ب21 - 01م من قانون رق146أنظر المادة )67(
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انيالمبحث الثّ 

ب ة التهرّ افحَ والجزاءات المترتبة عنها في إطار مكَ الجبائیة قابة الإجرائي للرّ الإطار 

ریبيالضّ 

ریبي بجملة من التحقیقات تسمح بالتأكد من ب الضّ ة التهرّ افحَ تقوم الإدارة الجبائیة في إطار مكَ 

ه ذّ ف ومقارنتها بمعطیات خارجیة، حیث تتم هصحة ونزاهة التصریحات المقدمة من طرف المكلّ 

قابة الجبائیة.التحقیقات وفق جملة من الإجراءات یعتمد علیها المحققون لتنفیذ الرّ 

الرقابة الجبائیة زیادة عن نَ أَ باعتباره التحقیقات عدّة جزاءات، ذلك عن هذّ ه قد تنجمغیر أنَّ 

ي تعتمد علیها كونها من بین أهم الإجراءات الوقائیة، تعتبر كذلك من بین الإجراءات الردعیة التّ 

، أو على ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ الخزینة العمومیة من خلال مكَ  زاتاامتیالإدارة الجبائیة للحفاظ على 

الأقل التخفیف من حدّته.

نخصص هذا المبحث لدراسة الإطار الإجرائي نْ ا أَنَ یْ أَتَ رْ ه النتائج اِ وعلیه وفي سبیل تحقیق هذّ 

ل)، ثم نقوم بتبیان أهم الجزاءات ریبي (المطلب الأوّ ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في إطار مكَ للرّ 

اني).اهرة (المطلب الثّ ه الظّ ة هذّ افحَ قابة الجبائیة في إطار مكَ المترتبة عن الرّ 

المطلب الأوّل

ة التّهرب الضّریبيافحَ الإطار الإجرائي للرّقابة الجبائیة لمكَ 

 هیة إلى هذّ أجل الكشف عن مختلف الحالات المؤدّ ریبي و من ب الضّ هرة التهرّ حدّ من ظالل  

ي ي تتضمن بدورها جملة من الإجراءات والتّ المحققین على عدّة تحقیقات جبائیة والتّ اهرة، یعتمد الظّ 

ي بموجبها ، والتّ ریبةفین بالضّ ینبغي علیهم مراعاتها للتأكد من صحة الإقرارات المكتتبة من قبل المكلّ 

ح بها، وعلیه وفي هذا الإطار، فسوف بین المداخیل الحقیقیة والمداخیل المصرّ مالفروقات ا تبرز كلّ 

، التحقیق المصوب (الفرع الثاّني)، التحقیق )الفرع الأوّل(ن التحقیق المحاسبيمنحاول إبراز دور كلّ 

ریبي.ب الضّ الث) في الكشف عن التهرّ المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة (الفرع الثّ 
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لالفرع الأوّ 

(V.C)ریبيب الضّ حقیق المحاسبي في الكشف عن التهرّ دور التّ 

قابة الجبائیة و الأكثر نجاعة یها الرّ ي تسند إلبین أهم الطرق التّ نْ حقیق المحاسبي مِ یعتبر التّ 

الجزائري هذا ع المشرّ ، بحیث أقرّ )68(ریبي الناتج عن التلاعبات المحاسبیةب الضّ للكشف عن التهرّ 

لأعوان  نُ كِ مْ یُ ̏  هي تنص على أنَّ والتّ من ق.إج.ج، 1فقرة  20موجب المادة النوع من التحقیق ب

روریة التحریات الضّ ریبة وإجراء كلّ فین بالضّ الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلّ 

.)69(˝ریبي ومراقبتهالتأسیس الوعاء الضّ 

العملیات الرامیة إلى مراقبة لْ مَ جْ مُ ̏ه على ذلك فیقصد بالتحقیق المحاسبي على أنَّ وبناءاً 

ریبة، وفحص محاسبتهم بغض فین بالضّ من طرف المكلّ كد من صحة التصریحات المكتسبةوالتأ

ى ولو كانت بطریقة معلوماتیة، والتأكد من مطابقتها مع بعض عن طریقة حفظها حتّ النظر 

.)70(˝المعطیات الجبائیة، لمعرفة مدى مصداقیتها 

مجموعة من العملیات الهادفة إلى القیام بفحوصات بعین المكان ̏ه ویعرف كذلك على أنَّ 

ونزاهة التصریحات ف ما ومقارنتها مع المعطیات المادیة، قصد التحقیق من صحة لمحاسبة مكلّ 

.)71(˝روریةالتعدیلات الضّ ریبة مع القیام بكلّ فین بالضّ المكتتبة من طرف المكلّ 

یعني ̏ه على أنَّ من ق.إج.ج  2ة فقر  20ع الجزائري فقد عرّفه في نص المادة أما المشرّ 

تبة من طرف التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات الرامیة إلى مراقبة التصریحات الجبائیة المكت

.)72(˝ریبةفین بالضّ المكلّ 

.125بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص)68(

 10و  2012من ق.م لسنة  31و  2009من ق.م لسنة 37ج، المعدلة بموجب المواد .من ق.إ.ج 20/1المادة )69(

.2016لسنة 77، ج ر عدد 2017من ق.م لسنة  43و  2016من ق.م لسنة  23و 2013من ق.م لسنة 

.23،ص 2011منصور: إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار هومة، الجزائر، بن عمارة)70(
(71) DANIEL Richer, Les procédures Fiscales, PUF, France, 1990, p 13.

من ق.إ ج.ج، المرجع السابق.20/2المادة أنظر)72(
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وثائق المحاسبیة     وال الدفاترریبة بمسك فین بالضّ المكلّ التزاموتجدر الإشارة على ضرورة 

، بحیث ریبي، للقیام بإجراء التحقیق المحاسبي، وهي تلك المنصوص علیها في القانون التجاري والضّ 

.)73(غیابها یسقط أهمیة التحقیق المحاسبينَ أَ

ب ة التهرّ افحَ ا في مكَ ولتحقیق الهدف الأساسي المقرّر من وراء هذا التحقیق والمتمثل أساسً 

ي یقتضي ه العملیة التّ لهذّ  يع الجزائري جملة من الشروط تحدّد سیر القانونریبي، وضع المشرّ الضّ 

.)74(وع من التحقیقا واحترامها عند إجراء هذا النّ مراعاته

: التحضیر لعملیة التحقیق المحاسبيأولاً 

حقیق ه العملیة للتّ تعتبر هذه المرحلة من بین الخطوات الهامة والرئیسیة في مسار هذّ 

ه العملیة، یستوجب الأمر إتباع الإجراءات التالیة:ه قبل البدء في هذّ ، بحیث أنَّ )75(المحاسبي

المحاسبيإعداد برنامج التحقیق -1

ذلك بناءاً فین الواجب إخضاعهم للتحقیق في المحاسبة و المكلّ یتم ذلك من خلال انتقاء عدد

ا من طرف لجنة إعداد البرنامج السنوي للمراجعات الجبائیةة أساسً ، معدّ المعاییرمن على جملة

برنامج تحقیق سنوي حول قابة الجبائیة بإعدادف في هذا الإطار المدیریة الولائیة للرّ ، بحیث تكلّ 

رائب، لترسل مفتشیات الضّ اقتراحاتعلى  ین سیخضعون للتحقیق المحاسبي، ذلك بناءاً فین الذّ المكلّ 

     فةالأبحاث والمراجعات المكلّ رائب ومدیریات یة للضّ من المدیریة الجهوّ بعد ذلك نسخة منه إلى كلّ 

قابة الجبائیة (مباشرة من قبل المدیریة الفرعیة للرّ ي سینفذ رنامج نهائي سنوي والذّ ، هي كذلك بإعداد ب

.)76(التحقیق)

والسیاسیةالاقتصادیةمجلس الدولة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة اجتهادكوسة فضیل، التحقیق الجبائي في ضوء )73(

.154، ص 2013، جامعة الجزائر، سبتمبر 03، كلیة الحقوق، العدّد 

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ20/1المادة راجع :)74(

.77لخضاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص )75(

.69قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص)76(
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القیام بالأعمال التمهیدیة-2

قین القیام ببعض قبل الشروع في عملیة التحقیق المحاسبي، یستوجب على الأعوان المحقّ 

ف الخاضع لعملیة ي تمكنهم من أخذ صورة كاملة على المركز المالي للمكلّ الأعمال التمهیدیة، والتّ 

ي تتمثل فیما یلي:والتّ )77(قابة الرّ 

الوثائق والمعلومات قابة على مستوى المفتشیات، وفحص كلّ فین المعنیین بالرّ ات المكلّ سحب ملفّ -

یسمح بالتأكد  ادقیقً  اف الجبائي، فحصً ي یتضمنها الملّ صریحات التّ قة بنشاطهم وكذا مختلف التّ المتعلّ 

.)78(ریبةفین بالضّ صریحات المكتتبة من طرف المكلّ یة التّ ة ومصداقمن مدى صحّ 

قابة     قابة، عن طریق إرسال إشعار بإجراء الرّ ا بعملیة خضوعه للرّ ریبة مسبقً ف بالضّ إبلاغ المكلّ -

10ف المحقق في محاسبته، مع منحه آجل ا بمیثاق حقوق وواجبات المكلّ ، مرفقً استلام، مقابل وصل 

الإشعار.استلامللتحضیر، إبتداءا من تاریخ أیام 

أكد من وجود الوثائق ف أو التّ إمكانیة إجراء مراقبة مفاجئة، لمعاینة العناصر المادیة للمكلّ -

روریة ع المعلومات الضّ ی، ذلك بغرض تجم)79(حقیقالمحاسبیة وحالتها، فور تسلیم الإشعار بالتّ 

م بعدها تحریر صریحات المكتتبة، لیتّ بالتّ تهاسة، ومقارنالمؤسّ ي تمارسه قة بطبیعة النشاط الذّ تعلّ والم

وقیع علیه یشار إلى ذلك ف، وإذا ما رفض التّ ق، ویوقع من قبل المكلّ محضر المعاینة من طرف المحقّ 

كتحقیق بتدخلات مفاجئة وتختتم كتحقیق تنطلق المراقبة المفاجئة یه فإنَّ ، وعل)80(في نفس المحضر

.)81(في المحاسبة

.71كردودي سهام، المرجع السابق، ص)77(
(78) MF/DGI/RDV,guide du vérificateur de comptabilité, DGI ,Edition ,2001 ,Alger ,pp 29,31.

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ20/4راجع نص المادة )79(

.63لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص)80(

فنیدس أحمد، ضمانات المكلف بالضریبة الخاضع للتدقیق الضریبي، مجلة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون)81(

، قالمة، سبتمبر 1945ماي 08، جامعة 35، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، العدد 

.193، ص2013
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ا في : ریبة والمتمثلة أساسً ف بالضّ المكلّ ف لاع على ملّ ستمارتین بعد الإطّ ق بملأ اقیام العون المحقّ -

صریحات المكتتبة من ي تضمنتها التّ من جدول حسابات النتائج التّ انطلاقاي تملأ كشف المحاسبة والتّ 

ه الاستمارة إلى ث ترمي هذّ تتقادم، حیي لم محل التحقیق، والتّ ریبة لأربع سنواتفین بالضّ لمكلّ طرف ا

، هذا كله )82(دورة محاسبیةافي لكلّ بح الصّ والأعباء والرّ طور الحاصل في رقم الأعمال بالتّ ؤْ بُ نَ التَ 

ي یحتوي على الأصول والخصوم للسنوات الأربعة بالإضافة إلى كشف حالة المقارنة للمیزانیات والذّ 

قادم، بالإضافة إلى السنة الخامسة، فهي بذلك تمكن من فحص كلّ ها التّ ي لم یمسّ حقیق والتّ قید التّ 

.)83(، حركة القروض...إلختلاكاتئة في عناصر المیزانیة، تطور الإهغییرات الطار التّ 

عرف على القوانین المحیطة بالوضعیة الحقیقیة حقیقات خارجیة من أجل التّ إمكانیة القیام بالتّ -

م ذلك على مستوى ف، بحیث یتّ ومات خارجیة عن محتویات الملّ ف وبهدف الحصول على معلللمكلّ 

الضمان بائن، هیئاتسات والهیئات والإدارة العمومیة (البنوك، الموردین، الزّ العدید من المؤسّ 

   ا.تطرقنا إلیه سابقً ي لاع الذّ ، تطبیقا لحق الإطّ )84(، الإدارات العمومیة)الاجتماعي

حقیق المحاسبيا: الشروع في عملیة التّ ثانیً 

ریبة، ینتقل المحققون إلى مقر عمل ف بالضّ حضیر الممنوحة للمكلّ مهلة التّ انقضاءبعد 

ي یسمح بالتعرف على وضعیة كل الذّ رفین بالشّ ، بغرض كسب ثقة الطّ )85(ف محل التحقیقالمكلّ 

وثائق المحاسبیة والمستندات وكلّ الدفاترالتصریحات الموجودة في م بعدها فحص كلّ ، لیتّ )86(فالمكلّ 

.)87(اومضمونً محاسبة شكلاً الالتأكد من ف، أيّ مة من طرف المكلّ الإثبات المقدّ 

الرقابة الجبائیة، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة ي الدین أحلام، فبن ص)82(

.34،35، ص ص 2014، 2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

.79لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص )83(

.130،129عتیر سلیمان، المرجع السابق، ص ص )84(

.73أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص )85(

.35ي الدین أحلام، المرجع السابق، ص فبن ص)86(

.72قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص )87(
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فحص المحاسبة شكلاً -1

القانون التجاري على نصّ مادیة للوثائق المحاسبیة التّيالقیام بمعاینة یتوجب على المحقق

الأمر توفر اقتضى، لذلك )88(مسكها، للتأكد من صحتها من الناحیة الشكلیة، ومطابقتها للقانون

الشروط التالیة:

المحاسبیة المنصوص الدفاترعلى  احتوائهاة، من خلال مَ ظَ تَ نْ تكون المحاسبة كاملة ومُ نْ یجب أَ-

ظام المحاسبي والمالي (دفتر من النّ  20ة جاري والمادّ من القانون التّ  12إلى  09علیها في المواد 

ي تثبت القیام بالعملیات بصفة التّ )، بالإضافة إلى الوثائق التبّریریة، دفتر الكبیرالجرد، الدفتر الیومي

فعلیة.

تكون المحاسبة متسلسلة وصحیحة، ذلك من خلال التحقیق من صحة مجامیع الأرصدة نْ یجب أَ-

المسجل في دفتر الجرد والتسجیلات الیومیة مقارنة بالمیزان المراجعة نة في دفترمدوّ والمعلومات ال

المساعدة له.

بیة المسجلة فيالعملیات الحساوإثبات كلّ )، ذلك بتبریرةَ بَ ثَ تكون المحاسبة مقنعة (مُ نْ جب أَی-

.)89(والوثائق التبریریةالمستندات دفاتر

  افحص المحاسبة مضمونً -2

هذا الفحص إلى قیام العون المحقق بدراسة دقیقة ومعمقة للتأكد من صحة البیانات یهدف 

العملیات ف للكشف عن كلّ مة من طرف المكلّ ما هو موجود بالوثائق المقدّ للمحاسبة، ومراقبة كلّ 

، ویتم ذلك بإتباعه الطرق التالیة:)90(ي تتضمن التحایلاتالتّ 

.126بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص )88(

.37،35ي الدین أحلام، المرجع السابق، ص ص فبن ص)89(

.76،75كردودي سهام، المرجع السابق، ص ص )90(
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المحاسبیةمراقبة البیانات والمعطیات  -ا

ي قد ترتكب من طرف التّ جاوزات و الإختلالات التّ ف عن كلّ كشه المراقبة الیترتب عن هذّ 

ي قد تطرأ التزایدات التّ كلّ لاكتشافالمشتریاتق بمراقبة عون المحقّ ریبة، لذلك یقوم الف بالضّ المكلّ 

، أو فاتورة واحدة في تاریخینالخام والربح الصافي ( كتسجیل ي ترمي إلى تخفیض الربح فیه، والتّ 

خفیضات في التّ كلّ اكتشافتسجیل مشتریات وهمیة دون تقدیم الفواتر...إلخ)، بالإضافة إلى 

اتجة عن المبیعات(مشتریات بدون فواتیر، نسیان الإرادات النّ إخفاءي تهدف كذلك إلى یات، والتّ المشتر 

حدید ق بمراقبة المخزونات وبالتّ لمحقّ اذلك العون ، كما قد یقوم ك)91(التسجیل للمحاسبة لفواتیر الشراء

خفیض في كمیته أو خفیض في قیمة المخزون أو التّ ي ینتج عنه حالتین إما التّ مراقبة دفتر الجرد، الذّ 

وصولات ، زیادة عن ذلك قد یباشر كذلك العون المراقب رقابة الفواتیر و)92(االجمع بین الحالتین معً 

فواتیرالتلاعبات الطارئة فیها (كالبیع بدون بكلّ ؤْ بُ نَ التَ بائن، من أجل المحاسبیة للز الدفاتر،الإخراج

.)93(خفیض من القیمة الحقیقیة لبعض المبیعات...إلخ)، التّ 

مراقبة حسابات المیزانیة وحسابات التسییر -ب

أجل الكشف أصولها وخصومها من مراقبة حسابات المیزانیات  ق في إطاریقوم العون المحقّ 

أصول المیزانیة على مجمل ممتلكات یحتويریبي وعلیهب الضّ یة إلى التهرّ التحایلات المؤدّ عن كلّ 

، أما )94(، المخزونات، الحقوق)الاستثماراتمن (ي تشمل على كلّ والمعنویة) والتّ سات (المادیةالمؤسّ 

ي تحتوي والتّ سة تصرف المؤسّ ة تحت الموضوعخصوم المیزانیة فتتشكل من مجموع المصادر الأموال 

-دراسة حالة لمدیریة الضرائب (بسكرة) –فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة للحد من التهرب الضریبي غزوة مبروك ، )91(

یة مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص: فحص محاسبي، كلیة العلوم الاقتصاد

.61،60، ص ص 2016، 2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

بقیمة أقل من السعر الحقیقي.مسعرة لكمیات الحقیقیة ولكنها التخفیض في قیمة المخزون: وثیقة الجرد تبین ا)92(

م إخفاؤه.خر یتّ التخفیض في كمیة المخزون: وثیقة الجرد هنا تبین جزء من كمیة المخزون و الجزء الآ

.164راجع لابد لزرق، المرجع السابق، ص -

.40ي الدین أحلام، المرجع السابق، ص فبن ص)93(

.84لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص )94(

.75،74راجع كذلك أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص ص -
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نتیجة قید الاحتیاطات، الاجتماعيرأس المال (ه الأخیرة على هذّ مُ ضُ ة، بحیث تَ الخاصّ على الأموال

ق یون، لیقوم بعدها المحقّ لدّ كذلك على ا احتوائها، بالإضافة إلى )كالیفذ، مؤونة الخسائر والتّ التنفی

من (التكالیفي تتشكلّ یر والتّ تحتوي علیها حسابات التسیّ ي صحة الكتابات المحاسبیة التّ بمراقبة

.)95(، الإیرادات والنتائج)

ا: نتائج التحقیق في المحاسبة ونهایتهثالثً 

)96(ریبةف بالضّ نشاط المكلّ لا ومضمونً بعد قیام العون المحقق بالفحص المحاسبي شكلاً 

ق بإعلان عن نتائج المحاسبة المتوصل من خلالها المحقّ نُ كَ مَ تَ ي یَ والتّ ، تأتي بعدها المرحلة الختامیة 

تیجتین یلتزم العون المحقق بتوجیه على هاتین النّ اً إلیها، ذلك إما بقبول أو رفض المحاسبة، وبناء

ت حایلاالتّ  والإختلالات یرا فیها إلى كلّ ق في محاسبته مشریبة المحقّ ف بالضّ نسخة منها إلى المكلّ 

ریبة، لیتم بعدها إنهاء لإعادة تأسیس الضّ ، ومبینا كذلك الطرق المعتمدةي تم اكتشافها ریبیة التّ الضّ 

المهام الممارس عملیة التحقیق المحاسبي ذلك من خلال قیامه بتحریر تقریر نهائي كنتیجة عن كلّ 

.)97(من طرفه

حقیق في المحاسبةنتائج التّ -1

ه قد یتوصل حقیق المحاسبي، فإنَّ قة بالتّ الإجراءات المتعلّ من كلّ  قالمحقّ و انتهاءبعد مباشرة 

تائج التالیة ویكون ذلك:إلى النّ 

جاري ومبادئ النظام القانون  التّ ع نصوص اسبة ویكون ذلك في حالة تطابقها ممحإما قبول ال-

هذا القبول إلى ف نصه قد ی، بحیث أنَّ )98(المحاسبي، وفي حالة ثبوت صحتها من الناحیة الموضوعیة

ي یلتزم ، والتّ )تةكر(منتظمة، دقیقة، ثابالفة الذّ روط السّ قبول صریح إذا ما كانت المحاسبة مطابقة للشّ 

ي الدین أحلامفحسابات التسییر راجع: بن صللمزید من التفاصیل حول الفحوصات التي تتم على حسابات المیزانیة و )95(

  .44إلى  41، المرجع السابق، ص ص 

.92لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص )96(

.79لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص )97(

.77ابق، ص أیت بلقاسم لامیة، المرجع الس)98(
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قویم أو إلى قبول نسبي إذا ما ثبت وجود بعض التّ بانعدامف ق بالتبلیغ المكلّ من خلالها المحقّ 

ي یتم والتّ ریبي ب الضّ الناتجة عن قصد للتهرّ ریبة والغیر ف بالضّ ن قبل المكلّ قائص مجاوزات والنّ التّ 

ریبة من قبل إقرار التقویم الثنائي، لیتم بعدها تأسیس رقم الأعمال وأساس فرض الضّ من خلالها 

یوم للرد على 40یم بواسطة التقویم الأولي ومنحه آجال ف بهذا التقیّ ي یلتزم بتبلیغ المكلّ ق الذّ المحقّ 

هذا التقویم.

ریبة أو في حالة ف بالضّ اسبة في حالة ثبوت أخطاء وتجاوزات في محاسبة المكلّ إما رفض المح-

ف المكلّ  ةح بها من طرفه، وعلیه فمن أجل حمایالتوصل إلى عدم مصداقیة المداخیل المصرّ 

ع الجزائري المشرّ التلقائي، فلقد حصر )99(یمقة بقیامها بالتقیّ ا لتعسف المصلحة المحقّ ریبة، وتفادیً بالضّ 

كالآتي:ن خلالها رفض المحاسبة وهي ي یتم مالحالات التّ 

09غیر مطابقة لأحكام المواد عندما یكون مسك الدفاتر والمستندات المحاسبیة والوثائق الثبوتیة-

نظیمات المعمول شریعات والتّ ، وغیرها من التّ جاري، والنظام المحاسبي الماليمن القانون التّ  11إلى 

بها.

رة في عملیة مرتبطة ن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غیر صحیحة ومتكرّ عندما تتضم-

.)100(بعملیات محاسبیة

حقیق المحاسبينهایة التّ -2

تیجة المتوصل من النّ  اانطلاقً ق و لمحقّ العملیات الممارسة من طرف العون اعلى كلّ اً بناء

ریبة بنتائج المراقبة ف بالضّ ق بتبلیغ المكلّ العون المحقّ مرحلة النهائیة لتحقیقه، حیث یلتزمالإلیها، تأتي 

اشتملتهاي المعلومات التّ حقیق وإعداد تقریر نهائي یسجل فیه كلّ في الأخیر إقفال التّ المحاسبیة لیتم 

:هذا الإبلاغ بمرحلتین، وعلیه فیمر )101(عملیة المراقبة الممارسة من طرفه

.135إلى 134بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص ص )99(

.2013لسنة  68ج ر عدد  ،2014من ق.م لسنة  29و28ج.ج، معدلة بموجب المادتین .من ق.إ43أنظر المادة)100(

.90كردودي عبد الغني، المرجع السابق،ص )101(
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ریبة، یلتزم بتبلیغ ذلك ق بإجراء تعدیلات على أسس الضّ العون المحقّ لي: بعد قیام التبلیغ الأوّ -

علیها مع ي یرسل في رسالة موصى قویم الذّ عن طریق إشعار بإعادة التّ )102(ریبةف بالضّ للمكلّ 

دة، كما بطریقة جیّ ا و مصاغً لاً ومعلّ ن هذا الإشعار مفصلاً یكو نْ ، بحیث یجب أَبالاستلامالإشعار 

بالإضافة إلى ذلك فلقد منح ف بمستشار من اختیاره ة استعانة المكلّ التبلیغ إمكانییتضمننْ یجب أَ

)103(أو قبولها كآجال قانونیة لیرسل ملاحظاته یومریبة مهلة أربعین ف بالضّ للمكلّ ع الجزائري المشرّ 

) حالات:03بین ثلاث(لذلك فیتم التمییز، 

ا مهما كانت ق بدراستها وفحصها جبریً الحالة یلتزم المحقّ ه د خلال الآجال، ففي هذّ إذا كان الرّ -

التبریرات.

دة بعد مضي الآجال المحدّ ي تصل الملاحظات التّ رفض كلّ فیتم د خارج الآجال، ذا كان الرّ إ -

ریبة.الاستعانة  بها عند تحدید أسس الضّ نُ كِ مْ ي یُ الأدلة التّ ا، ما عاد قانونً 

.)104(الأسسقبول ضمني لتلكفیعتبرد أما في حالة غیاب الرّ -

مة سواء في الآجال ریبة ومعرفة ملاحظتهم المقدّ بالضّ فین  ئي: بعد تلقى أجوبة المكلّ التبلیغ النها-

قبولها أو رفضها، ففي حالة القبول یلتزم العون ر ق بدراستها، لیقرّ یقوم المحقّ ا أو بعدها، دة قانونً المحدّ 

ف م تبلیغه للمكلّ ي یتّ یم ثاني ونهائي والذّ روریة بغرض إجراء تقیّ الضّ عدیلاتق بالقیام بالتّ المحقّ 

م في لیتّ )105(دبشكل جیّ ا ومصاغً یكون مفصلاً نْ ي یقتضي أَلذّ ریبة عن طریق الإبلاغ النهائي، ابالضّ 

الأوعیة اد بطاقة المراقبة لكلّ ق بإعدحقیق، ذلك من خلال قیام المحقّ الأخیر إقفال عملیات التّ 

خاصة وهي استمارةحقیق في ا بتلخیص أحداث وإجراءات التّ یقوم بعده، ثم ق فیهریبیة المحقّ الضّ 

.138بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص)102(

من ق.إج.ج، المرجع السابق.20/6راجع المادة )103(

، مذكرة -دراسة حالة للمدیریة الولائیة للوادي-حقیق الجبائي ودوره في مكافحة الغش الضریبيخدیجة، التّ غضبان )104(

والتجاریة وعلوم الاقتصادیةمتطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص: تدقیق محاسبي، كلیة العلوم لاستكمالمقدمة 

.40، ص 2014،2014، الوادي، شهید حمه لخضریر، جامعة التسی

من ق.إج.ج، المرجع السابق.20/6راجع كذلك نص المادة -

.70،69ي الدین أحلام، المرجع السابق، ص ص فبن ص)105(
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ف، بغرض متابعته والقیام ي یتبع لها المكلّ رائب التّ لخیصیة، لیتم إرسالها إلى مفتشیة الضّ البطاقة التّ 

النسخة الثانیة یحتفظ ریبة و ف بالضّ م إرسال نسخة فیها إلى المكلّ حصیل، وبعدها یتّ إجراءات التّ بكلّ 

لها رائب التابعة بها في قباضة الضّ ریبة، أما النسخة الثالثة یحتفظف بالضّ ف المكلّ بها في ملّ 

ر فیه عن الموقف بّ ي یعوالذّ حقیقد التقریر النهائي لعملیة التّ ق بإعدا، وبعدها یقوم المحقّ )106(فالمكلّ 

قریر على هذا التّ ه یشمل ، بحیث أنَّ حقیقإقفال عملیة التّ م بموجبه یتّ ي هائي للإدارة الجبائیة والذّ النّ 

، طبیعة المخالفةق البرید أو یسلم له مباشرةریبة عن طریف بالضّ حقیق یرسل إلى المكلّ (الإشعار بالتّ 

في مدیریة الأبحاث والمراجعاتقریر هذا التّ ه یجب وضع ، كما أنَّ  رة...إلخ)العقوبة المقرّ ، و نوع 

.)107(ارائب والمفتشیة المختصة إقلیمیً یة للضّ المدیریة الجهوّ ، 

انيلفرع الثّ ا

)V.C.Pریبي(ب الضّ حقیق المصوب للمحاسبة في الكشف عن التهرّ دور التّ 

قابة الجبائیة والمستحدثة بموجب الرّ محاسبي المصوب طریقة جدیدة من طرقحقیق الیعتبر التّ 

حقیق من التّ حقیق بأقل شمولیة وأكثر سرعة تّ وع من الهذا النّ ، یمتاز 2008انون المالیة لسنة ق

حقیق قة بالإجراءات في التّ ه تسري علیه نفس الأحكام المتعلّ المحاسبي بالإضافة إلى ذلك فإنَّ 

المحاسبي العادي.

لأعوان الإدارة الجبائیة نْ كِ مْ یُ ̏ه على أنَّ ج.ج،.ر من ق.إمكرّ 20ت المادة وعلیه فلقد نصّ 

رائب لفترة كاملة ة أنواع من الضّ ریبة لنوع أو عدّ فین بالضّ إجراء تحقیق مصوب في المحاسبة المكلّ 

جبائیة محاسبیة لمدة تقل عن سنة ات أو معطیات مجموعة عملیّ أو لجزء منها غیر متقادمة أو 

ي تم إبرامها لمستندات أو الاتفاقیات التّ اك الإدارة الجبائیة في صدق حقیق عندما تشكویتم كذلك التّ 

قام ومبالغ متعلقة بعملیة التحقیق البطاقة التلخیصیة: هي إستمارة خاصة بالإدرارة الجبائیة، تتضمن على معلومات وأر )106(

مع إعداد جدول یمثل الحصیلة النهائیة للضرائب والرسوم المستحقة، والتي على أساسها یتم إصدار الأوردة أو الجداول 

والتي من خلالها یقوم العون بحساب الحقوق والغرامات المطبقة على عاتق المكلف بالضریبة.

.70جع السابق، ص ي الدین أحلام، المر فراجع بن ص-

.43،42غضبان مریم، المرجع السابق، ص ص )107(
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المضمون الحقیقي للعقد عن طریق بنود تهدف إلى ي تخفي ریبة والتّ فین بالضّ طرف المكلّ من 

.˝تجنب أو تخفیض الأعباء الجبائیة

بعض استنتاجنُ كِ مْ ، یُ ج.ج.من ق.إ 2ركرّ م 20ر ومكرّ 20لاستناد إلى نص المادتین فبا

ي ، والتّ حقیقوع من التّ إجراء هذا النّ ي ینبغي مراعاتها عند ع الجزائري، والتّ المشرّ ي وضعها الشروط التّ 

حقیق المحاسبي، فیما یلي:ا ما عن التّ عً تمیزه نو 

رائب والرسوم وما یرتبط بها من ة أنواع من الضّ ع أو عدّ حقیق المصوب على نو تقتصر عملیة التّ -

ي حقیق المحاسبي الذّ جبائیة عكس التّ ة تقل عن سنة دّ محاسبیة، لفترة كاملة أو لجزء منها لممعلومات

حقیق، وفي كلّ ف قید التّ ي لها علاقة بالمكلّ المعلومات المحاسبیة التّ حقیق على كلّ فیه التّ یتم

ها، لأربع سنوات ماضیة.برائب والرسوم المعني الضّ 

ریبة فین بالضّ للإدارة الجبائیة مطالبة المكلّ نُ كِ مْ ي المحاسبة، یُ حقیق المصوب فعند إجراء التّ -

وضیحیة على غرار الفواتیر والعقود ق في محاسبتهم، بتقدیم الوثائق المحاسبیة والوثائق التّ المحقّ 

حقیق، أما قة بالتّ المتعلّ والأتاوىرائب والرسوم لابیات أو التسلیم المرتبطة بالحقوق والضّ ووصول الطّ 

حقیق في الدفاتر والوثائق المحاسبیة.حقیق المحاسبي فیتم التّ التّ  في

)02حقیق المصوب في المحاسبة في عین المكان أكثر من شهرین (ة التّ تستغرق مدّ نْ أَ نُ كِ مْ لا یُ -

رقم الأعمال، فقد تستغرق باختلافحقیق ة التّ ي تختلف فیه مدّ الذّ المحاسبيحقیق، على عكس التّ 

) أشهر.09) أشهر، أو تسعة (06) أشهر، أو ستة (03ثلاثة (

من تاریخ تسلیم ابتداءا لإرسال ملاحظاته أو قبوله ) یومً 30ریبة آجال ثلاثین (ف بالضّ یمنح للمكلّ -

ریبة ف بالضّ المكلّ یتمتع حقیق المحاسبيحقیق المصوب، أما في التّ ق بالتّ قویم المتعلّ الإشعار بإعادة التّ 

  ا.) یومً 40بآجال أربعین (

جوع إلى الفترة ق والرّ حقیق المصوب، تتمكن الإدارة الجبائیة من إجراء تحقیق معمّ عند ممارسة التّ -

عند مْ مَ تَ قویم المُ الحقوق المطالب بها، نتیجة لإعادة التّ حقیق والأخذ بكلّ ي تمت فیها عملیة التّ التّ 

حقیق المحاسبي فیمنع عن الإدارة الجبائیة القیام بمراقبة جدیدة عند في التّ حقیق المصوب، أماالتّ 

ریبة أخطاء أو تجاوزات أو ف بالضّ ي یرتكب فیها المكلّ حقیق، باستثناء الحالة التّ من هذا التّ الانتهاء
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ي إلى إعادة تؤدّ نْ ي من شأنها أَ التّ حقیق وخلال التّ احتیالیةلطرق وأعمال استعمالهعند 

.)108(حقیقالتّ 

  الثالفرع الثّ 

ب ق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة في الكشف عن التهرّ حقیق المعمّ دور التّ 

)V.A.S.F.E(ریبيالضّ 

قابة الجبائیة للكشف عن ي تعتمد علیها الرّ التّ رق حقیق من بین الطّ وع من التّ یعتبر هذا النّ 

یقین السالفین وتكمله لأحد التحقّ كامتدادم استحداثه ریبة، بحیث تبین من دفع الضّ المتهرّ فین المكلّ 

هذا  ، بالإضافة إلى ذلك یتصف)109(حقیق المصوب في المحاسبة)حقیق في المحاسبة، التّ الذكر (التّ 

یختص كذلك ، كما 1992ة في قانون المالیة لسنة ل مرّ تم نصه لأوّ حقیق بحداثة تأسیسه، بحیث التّ 

یة سواء توفر لدیهم دون الأشخاص المعنوّ الضریبي  بإلى التهرّ وجها ین الأكثر تبالأشخاص الطبیعیّ 

خل ریبة على الدّ رائب وهي الضّ تشمل نوع واحد من الضّ موطن جبائي في الجزائر أم لا و

.)110(الإجمالي

ین تتوفر لدیهم من قبل الأعوان الذّ تمارس إلاَّ نْ أَ نُ كِ مْ ه العملیة لا یُ هذّ نَ تجدر الإشارة كذلك أَ

قابة إلى التأكد من وجود ارتباط بین التصریحات ه الرّ ، بحیث تهدف هذّ )111(على الأقلرتبة مراقب

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ2مكرر 20و مكرر 20و 20راجع نص المواد )108(

  .23 صطوش بتاتة، المرجع السابق،)109(

  .45إلى 44بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص )110(

 13و 2012من ق.م لسنة  34و  2009من ق.م لسنة 38بموجب المواد من ق.إج.ج معدلة 21/2أنظر المادة )111(

.2015لسنة 72، ج ر عدد 2016من ق.م لسنة 24و 2013من ق.م لسنة 
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، واكتشاف كلّ ف من جهة أخرىمعیشة المكلّ خل من جهة ووضعیات الممتلكات ونمطعن الدّ 

.)112(ي قد تطرأ فیهاالإختلالات التّ 

فارق  تستهدف إلى الكشف عن كلّ مجموعة العملیات التي وعلیه فیقصد با ل ت .م.م.و.ج، 

بصفة عامة، التأكد من التصریحات ح به أيّ خل المصرّ الدّ ریبة وف بالضّ خل الحقیقي للمكلّ بین الدّ 

القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن قة خارج الجزائر فوائض المحقّ خل العام (المداخیل على الدّ 

ات الخاصة بالبحث لیّ مجموعة من العم̏، ویقصد به أیضا )113(ة ...إلخ)ة وغیر المبنیّ العقارات المبنیّ 

ف (شخص ح بها من طرق المكلّ من أجل الكشف عن الفروقات مما بین المداخیل المصرّ و التقصي 

.)114(˝قة فعلاً طبیعي) وما بین المداخیل المحقّ 

لأعوان الإدارة  نُ كِ مْ یُ ̏ه على أنَّ  1فقرة  21فه في نص المادة ع الجزائري فلقد عرّ أما المشرّ 

ین ق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للأشخاص الطبیعیّ حقیق المعمّ یشرعوا في التّ نْ الجبائیة أَ 

ریبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لدیهم موطن جبائي في الجزائر أم لا ، عندما بالنسبة للضّ 

.)115(˝ریبةه الضّ قة بهذّ تكون لدیهم التزامات متعلّ 

ریبي ینبغي الوقوف على ب الضّ ق في الكشف عن التهرّ حقیق المعمّ دور التّ از ه لإبر غیر أنَّ 

تبتدئها ، فإنَّ حلة لإجراءات معینةمر كلّ ه تخضعبها هذا الأخیر بحیث أنَّ ي یمرّ دراسة المراحل التّ 

(112) BENAMARA Lydia, SNAOUI Kamia, Essai dévaluation de la fraude fiscale et moyen

de lutte (cas de la direction des impôts de la wilaya Tizi-Ouzou), vue de l’obtention du

diplôme de master en finance et comptabilité, option : comptabilité control et audit, faculté

des sciences économiques commerciales et des science de gestion, Université Abderrahmane

mira ,BEJAIA ,2013, p29.
2013وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، الجزائر، منشورات )113(

.31، ص

مداخلة في -حالة الجزائر–ولاهي بوعلام، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من آثار الأزمة )114(

أعمال الملتقى الوطني حول الأزمة المالیة و الإقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر

.9، ص 2009أكتوبر 20،21، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

من ق.إج.ج، المرجع السابق.21/1أنظر المادة )115(
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حقیق التّ )، ثم تلیها بعدها بمباشرة هذا ق في الوضعیة الجبائیة الشاملة (أولاً حقیق المعمّ تحضیر للتّ بال

  ا). ا)، لتصل في الأخیر إلى الإعلان عن نتائجها (ثالثً (ثانیً 

ق في الوضعیة الجبائیة الشاملةحقیق المعمّ : التحضیر للتّ أولاً 

ه المرحلة هذّ نَ حقیق، غیر أَ في عملیة التّ الانطلاقبغرض بر هذه المرحلة تهیئة الأرضیة تعت

حقیق الوضعیة الجبائیة الشاملة عنها في التّ ق لمجملحقیق المعمّ لا تختلف كثیرا في التّ 

فین ة تمارس من طرف أعوان مراقبین مختصین لذلك فهم مكلّ ه المهمّ هذّ نَ ، وطالما أَ)116(المحاسبي

ا فیما یلي:حقیق المحاسبة، والمتمثلة أساسً ا نفس مراحل وخطوات التّ بإتباع تقریبً 

ة، وإعداد قائمة تمهیدیة قبل نهایة ریبفین بالضّ مة من طرف المكلّ إجراء فحوصات للتصریحات المقدّ -

قة ین قد یخضعوا لمراقبة معمّ ین الذّ رائب حول الأشخاص الطبیعیّ سنة ومن قبل رئیس مفتشیة الضّ كلّ 

ة رائب المختصّ ، والمرسلة بعدها إلى المدیریة الولائیة للضّ احتیالیةطرق  استعمالین ثبت علیهم والذّ 

قابةه الرّ ین سیكنون محل هذّ ین الذّ للأشخاص الطبیعیّ وإعداد القائمة النهائیةا بغرض دراستها إقلیمیً 

ه القائمة إلى ، كما ترسل كذلك هذّ تنفیذها ي یستند علیها مكتب المراقبة الجبائیة من أجل ، والتّ 

من أجل ي تقوم في آخر المطاف بإرسالها إلى المدیریة المركزیة رائب، والتّ یة للضّ المدیریة الجهوّ 

.)117(المصادقة علیها

ه الجبائي حقیق من أجل سحب ملفّ ف المعني بالتّ م فیها المكلّ ي یقیّ رائب التّ ه إلى مفتشیة الضّ التوجّ -

ة والعنوان بمعرفة هوایّ ، حیث یسمح هذا الفحص )118(زمةأخذه إلى المكتب للقیام بالفحوصات اللاّ  و

وذمته الجبائیة، معرفة طبیعة المداخیلللالتزاماتاحترامهحقیق، مدى الحقیقي للشخص محل التّ 

ح بها ووضعیة الممتلكات وعناصر نمط معیشة بین المداخیل المصرّ المالیة، معاینة التجانس 

.)119(فالمكلّ 

.81أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص)116(

.133ل نصر، المرجع السابق، صرحا)117(

.65غزوة مبروك، المرجع السابق، ص)118(

.147لابد لزرق، المرجع السابق، ص )119(
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لدى  سات الخارجیة، أيّ الهیئات أو المؤسّ لاع لدى كلّ البحث عن المعلومة الجبائیة وفقا لحق الإطّ -

ه المعلومات (بنوك، المحافظات على هذّ تحوز ي التّ ریبة وف بالضّ ي لها علاقة بالمكلّ التّ  الأطراف كلّ 

.)120(وباقي الإدارات العمومیة الأخرى)الاجتماعيالتجاریة، هیئات الضمان 

قة في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملةقابة المعمّ ا: الشروع في الرّ ثانیً 

ي تتم وفق المراحل التّ حقیق وأعمال التّ انطلاقمرحلة التحضیر تأتي مرحلة انتهاءبعد 

التالیة:

حقیق أو سال إشعار بالتّ ر حقیق، ذلك من خلال إا بخضوعه لعملیة التّ ریبة مسبقً ف بالضّ إعلام المكلّ -

ق في وضعیته المحقّ ریبة ف بالضّ ا بمیثاق حقوق وواجبات المكلّ مرفوقً بالاستلامتسلیمه له مع الإشعار 

یوم للتحضیر 15حقیق بمهلة ریبة المعني بعملیة التّ ف بالضّ الجبائیة، بالإضافة إلى ذلك یستفید المكلّ 

وعلى سبیل الوجوب ع الجزائريالمشرّ كذلك  ، كما أقرّ الاستلاممن تاریخ ابتداءحقیق تحتسب التّ 

ف بمستشار من المكلّ استعانةكانیة حقیق، إمحقیق على (فترة التّ الإشعار بالتّ ضرورة احتواء 

.)121()اختیاره

البحث عن المعلومة الجبائیة بغرض التوصل إلى وجود معلومات صحیحة عن مداخیل الشخص -

ف، طلب ة مستویات (بطاقة وضعیة ممتلكات المكلّ ي یتم البحث عنها على عدّ التّ حقیق، ومحل التّ 

البحث عن المعلومة الجبائیة عن طریق التدخل في عین بط، بریر، طلبات كشوفات الرّ التوضیح والتّ 

.)122(المكان)

نْ أَ  نُ كِ مْ ه لا یُ حقیق، بحیث أنَّ وع من التّ لإجراء هذا النّ ج.ج،.رة في ق.إقرّ ة المد بالمدّ إلزامیة التقیّ -

حقیق أو تاریخ تسلیمه إلى غایة واحدة، تحتسب من تاریخ استلام الإشعار بالتّ ة سنة ه المدّ تفوق هذّ 

  الي:حو التّ ه الفترة على النّ د هذّ تمدّ نْ أَ نُ كِ مْ ه استثناءا یُ قویم، غیر أنَّ تاریخ الإشعار بإعادة التّ 

.47السابق، ص ي الدین أحلام، المرجع فبن ص)120(

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ21/3أنظر المادة )121(

ي الدین أحلام، المرجع السابقفن المعلومة الجبائیة : راجع بن صللمزید من التفاصیل فیما یخص البحث ع)122(

.49،48،ص ص 
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بریر التّ د على طلبات التوضیح أوف وبناء على طلبه للرّ بآجال یمنح عند الاقتضاء  للمكلّ تمدّد -

الحصول ةَ یَ غْ روریة للإدارة بُ ا وبالآجال الضّ یومً 30لفترة د ة من الخارج تمدّ ة ومداخل الأرصدّ الأرصدّ 

من تاریخ طلب اً ابتداءا، ف تقدیمها في أجل ثلاثین یومً على كشوفات الحساب عندما لا یستطیع المكلّ 

ف الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبیة عندما یتوفر المكلّ 

ریبة على مداخیل في الخارج أو المتحصل علیها من الخارج.بالضّ 

.)123(فينشاط خاكتشاففي حالة )02تمدّد إلى سنتین (-

الجبائیة الشاملةق في الوضعیة حقیق المعمّ ا: نتائج التّ ثالثً 

قة في الوضعیة الجبائیة قابة المعمّ ق في إطار الرّ ه المرحلة آخر خطوة یقوم بها المحقّ تعتبر هذّ 

زمة، فأصبح باستطاعته الحكم عن مدى صحة حقیق اللاّ إجراءات التّ الشاملة، فبعد قیامه بكلّ 

لتعدیلات القانونیة ال لإحداث اي من خلالها یفتح المجالتّ  و، ه التصریحات من عدمها قیة هذّ ومصدا

ریبة ف بالضّ صریحات المكتتبة من طرف المكلّ وجدت، ففي حالة ما إذا كانت النتیجة مطابقة للتّ نْ إِ 

تقویم، مع ریبة دون إجراء أيّ ه یتم تحدید أسس فرض الضّ ، فإنَّ ةي لا وجود لمداخیل أخرى مخفیّ التّ 

موصى علیها مع ریبة بالنتیجة المتوصل إلیها، وذلك بواسطة رسالة ف بالضّ تبلیغ المكلّ إلزامیة

فقرة  20حقیق في المحاسبة المادة قة بتبلیغ نتائج التّ ( یتم تطبق نفس الأحكام المتعلّ الإشعار بالاستلام

د ة ووجو تجاوزات وبروز مداخیل مخفیّ من قانون الإجراءات الجبائیة)، أما في حالة ثبوت أخطاء أو 6

ریبة عن طریق ه الحالة یتم إعادة تأسیس أسس فرض الضّ ف ففي هذّ نفقات المكلّ ها وبین بینّ  قفوار 

.)124(قویم الأحاديقویم الثنائي أو إجراء التّ إجراء التّ 

ف لاغ المكلّ على ضرورة إب 5فقرة  21ع الجزائري في نص المادة المشرّ وعلیه فلقد أقرّ 

علیها، ذلك بموجب رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلامقویم المتحصل التّ ریبة بنتائج بالضّ 

من إعادة  فالمكلّ بما فیه الكفایة لیتمكن لاً ومفصلاً معلیكون هذا الإشعار نْ ، ویقتضي كذلك أَ

من ق.إج.ج، المرجع السابق.21/4أنظر المادة )123(
2010د ط، دار هومة، الجزائر، ولة، هادات مجلس الدّ كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة و إثباتها في ضوء اجت)124(

.192، ص 
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ا، وفي ) یومً 40ریبة وتقدیم ملاحظته أو إعلان قبوله بها، وذلك في آجال (أسس فرض الضّ تشكیل 

    هي، غیر أنَّ ف فیعتبر ذلك بمثابة قبول ضمنّ ة إجابة من المكلّ ه المهلة دون تلقي أیّ ي هذّ حالة مض

ي یطلبها التّ التفسیرات یمتنع عن تقدیم كلّ نْ ق أَ للعون المحقّ نُ كِ مْ د فلا یُ ، وقبل انقضاء أجل الرّ 

ف في الآجال المحدّدةالمكلّ بمضمون التبلیغ، أما في حالة رد ا قة أساسً ریبة والمتعلّ الضّ ف بالمكلّ 

تكمیلیة إذا ما طلب ذلك.تفسیراتا، وإعطائه، فیمكن الاستماع إلیه إذا كان ذلك مجدیً 

ریبةف بالضّ ملاحظات المكلّ ق برفضه في حالة ما إذا قام المحقّ وتجدر الإشارة على أنَّ 

برّرة، بالإضافة إلى ذلك یتمتع مفصلة ومیلتزم بإبلاغه عن طریق مراسلة نْ روري أَه من الضّ فإنَّ ، 

ا لتقدیم ملاحظته وذلك في حالة ظهور ) یومً 40ریبة بآجال إضافیة قدرها أربعین (ف بالضّ المكلّ 

قویم أو الأخذ بعین الاعتبار لعناصر جدیدة لم تكن واردة في الإشعار یة لإعادة التّ أسباب أخرى مؤدّ 

.)125(الأصلي

ق في مجمل الوضعیة الجبائیة حقیق المعمّ ق في الأخیر بإعداد تقریر نهائي للتّ لیقوم المحقّ 

نسخ و یرسل حقیق، ي تم تسجیلها خلال مجریات التّ یحتوي على جمیع المعلومات والملاحظات التّ 

.)126(حقیق المحاسبيإلى الجهات المعنیة مثلما هو معمول به في التّ منه 

ریبة ق في الوضعیة الجبائیة الشاملة بالنسبة للضّ حقیق المعمّ من إجراءات التّ الانتهاءوبعد 

ة ق بعد ذلك إجراء تحقیق جدید أو مراقبة وثائق خاصع على المحقّ ه یمنخل الإجمالي، فإنَّ على الدّ 

ریبة ف بالضّ إلاّ في حالة ظهور لمناورات تدلیسیة، أو في حالة إدلاء المكلّ ریبة بنفس الفترة ونفس الضّ 

.)127(حقیقلمعلومات ناقصة أو خاطئة خلال التّ 

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ21/5المادة ) 125)

.182العثماني مصطفى، المرجع السابق، ص )126(

ج.ج، المرجع السابق..من ق.إ21/6المادة )127(
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انيالمطلب الثّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في إطار مكَ الجزاءات المترتبة عن الرّ 

ریبي لیس بالمهمة السهلة، ذلك راجع للتطور السریع والمتزاید ب الضّ القضاء على التهرّ نَ إِ 

الواجبات الجبائیة ومن أجل حمایة احترامولة، ولضمان د كیان الدّ تهدّ ي أصبحت التّ  اهرة وه الظّ لهذّ 

ع الجزائري جملة من الإجراءات المشرّ ریبة، أقرّ المتملصین من دفع الضّ الخزینة العمومیة وردع كلّ 

ي تأخذ ثلاثة أشكال منها: الجزاءات الجبائیة (الفرع تسلط بحسب طبیعة وخطورة المخالفة المرتكبة والتّ 

ي سنتعرض إلیها بنوع الث)، والتّ اني)، الجزاءات المهنیة (الفرع الثّ ل)، المتابعة الجزائیة (الفرع الثّ الأوّ 

من التفصیل.

لالفرع الأوّ 

الجزاءات الجبائیة

ریبة على أداء التزاماتهم فین بالضّ ریبي، ودفع المكلّ ب الضّ فمن أجل محاربة ظاهرة التهرّ 

ع الجزائري عقوبات مادیة (غرامات المشرّ ونزیهة وفي الآجال القانونیة، أقرّ ریبیة بطریقة صحیحة الضّ 

)128(من یخالف قواعد القانون الجبائيمالیة) تسلط بصفة تلقائیة من قبل الإدارة الجبائیة على كلّ 

یح أو التصر نقص )، وإما في حالة ه الجزاءات إما في حالة غیاب التصریح أو تأخره (أولاً ، وتوقع هذّ 

  الي:حو التّ ه الجوانب على النّ هذّ ا)، وعلیه فسوف نحاول الإحاطة بكلّ القیام بأعمال الغش (ثانیً 

: جزاءات غیاب التصریح أو تأخرهأولاً 

فرض امات جبائیة تغر من ق.ض.م.ر.م،  194و192ع الجزائري في نص المادتین المشرّ أقرّ 

ریبیة خل الإجمالي أو الضّ ریبة على الدّ وي للضّ التصریح السنّ ي لم یقدم ف الذّ بصفة تلقائیة على المكلّ 

بدري جمال، عملیة الرقابة الجبائیة على الغش والتهرب الضریبي، مذكرة من أجل حصول على شهادة الماجستیر )128(

.111، ص01في الحقوق، فرع: إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر رقم 
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، أما في حالة عدم تقدیمه )129(٪25على أرباح الشركات، ویضاعف المبلغ المفروض علیه بنسبة 

ا الأولى من بدایة النشاط تسلط علیه غرامة جبائیة ) یومً 30للتصریح بالوجود في غضون الثلاثین (

.)130(دج 30.000قدرها 

صریح ریبة غرامات مالیة في حالة إیداعه للتّ ف بالضّ بالإضافة إلى ذلك فیوقع كذلك على المكلّ 

ذلك على ة التأخیر، و ریبة ومدّ ه الغرامة حسب نوع الضّ خارج أوانه، بحیث تختلف هذّ أيّ متأخر

  الي:حو التّ النّ 

.اً واحدشهراً ة التأخیر مدّ إذا لم تتعدى 10٪

.)131(اً واحدالتأخیر شهراً ة إذا تعدت مدّ  20٪

من اً یوم، تحسب إبتداء30في حالة عدم وصول التصریح إلى الإدارة الجبائیة في غضون  35٪

، یترتب كذلك عن الإیداع المتأخر )132(بالاستلامتاریخ التبلیغ في ظرف موصى علیه مع الإشعار 

ین ریبة الذّ فین بالضّ من قبل المكلّ ي تكتتبوالتصریحات التّ ̏لا شیئ ˝ي تتضمن عبارة یحات التّ للتصر 

الیة:ق التزامات التّ یین یتحصلون على نتائج عاجزة تطبیستفدون من إعفاء جبائي أو الذّ 

.اً واحدة التأخر شهراً دج، عندما تكون مدّ 2.500

ویقل عن شهرین.واحداً دج، عندما یتجاوز التأخر شهراً 5.000

.)133(یندج، عندما یتجاوز التأخر شهر 10.000

22، 2001من ق.م لسنة 38، 2000من ق.م لسنة 9من ق.ض.م ر.م، معدلة بموجب المواد 192/1المادة )129(

من ق.م.ت  6و 2009من ق.م لسنة  9و  2007من ق.م لسنة 15، و2006من ق.م لسنة 11، 2003من ق.م لسنة 

.، المرجع السابق2017من ق.م لسنة  16و 10و 2013من ق.م لسنة  2و 2010لسنة 

.1999م لسنة من ق. 19و 1992من ق.م لسنة 29معدلة بموجب المادتینم ، .ر.من ق.ض م 194/1المادة )130(

.2001من ق.م، لسنة  13و 1996من ق.م لسنة 29م، معدلة بموجب المادتین .من ق.ض م. ر322المادة )131(

.نفسهمن ق.ض م. ر م، المرجع 192/1المادة )132(

.نفسهمن ق.ض م.ر.م، المرجع 322المادة)133(



الضریبيلمكافحة التهربكآلیة بائیة الرقابة الجالفصل الأول                   

45

من قانون الرسوم على الأعمال غرامة مالیة 115ع الجزائري في المادة د كذلك المشرّ دّ ولقد ح

إذا ما قامت الإدارة الجبائیة بإعذار المدین  ٪25ه الغرامة إلى ترفع هذّ نْ أَ نُ كِ مْ یُ ، و٪10نسبتها 

في أجل شهر واحدریبة، عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل استلام، بتسویة وضعیته بالضّ 

.)134(المتأخر لبیان رقم الأعماله الغرامة في حالة الإیداع سلط هذّ ، وت

ا: جزاءات نقص التصریح أو القیام بأعمال الغشثانیً 

لتصریحات ناقصة بغرامة مالیة تقدر لائه ریبة في حالة إذا إدف بالضّ یوقع كذلك على المكلّ 

منه بحیث یضاعف مبلغ الحقوق المنقوصة كما یلي:ص قیمتها حسب حجم المبلغ المتملّ 

دج أو یساویه.50.000ص منها یقل عن مبلغ إذا كان مبلغ الحقوق المتملّ  10٪ -

دج أو  200.000دج ویقل عن مبلغ 50.000ص منها یفوق إذا كان مبلغ الحقوق المتملّ  15٪ -

یساویه.

  دج. 200.000ص منها یفوق إذا كان مبلغ الحقوق المتملّ  25٪ -

الفقرتین 192رة في المادة ه الزیادات مع تلك المقرّ تجمع هذّ نْ أَ نُ كِ مْ یُ الاقتضاءه عند غیر أنَّ 

ریبة بقیامه بأعمال تدلیسیة أو أعمال الغش تطبق علیه زیادة ف بالضّ وعند محاولة المكلّ ، )135(2و1

ي تم إخفاؤها ه النسبة حصة الحقوق التّ توافق هذّ ف، موافقة لنسبة الإخفاء المرتكبة من طرف المكلّ 

، وفي حالة عدم ٪50ه الزیادة عن تقل هذّ نْ أَ نُ كِ مْ ة، ولا یُ السنّ بالحقوق المستحقة بعنوان نفس مقارنة

ص ق الحقوق المتملّ ، بحیث تطبق كذلك هذه النسبة عندما تتعلّ ٪100د النسبة ب حق تحدّ دفعه لأيّ 

.)136(من المصدرالاقتطاعالواجب جمعها عن طریق منها بالحقوق

 38و  2000من ق.م لسنة  48و 1995من ق.م، لسنة 60ر.أ، معدلة بموجب المواد  ر.من ق.115المادة )134(

.2000لسنة 80، ج ر عدد 2001من ق.م لسنة 

من ق.م لسنة  10و 1996من ق.م لسنة 17من ق.ض م.ر.م، معدلة بموجب المواد  3و1/ 193أنظر المادة )135(

، ج ر 2012من ق.م لسنة  8و 2006من ق.م لسنة  12و 2002من ق.م لسنة  6و 2001من ق.م لسنة 38، 2000

.2011لسنة  72عدد 

.نفسه.ر.م، المرجع ممن ق.ض 193/2أنظر المادة )136(
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انيالفرع الثّ 

المتابعة الجزائیة

  اع الجزائري اهتمامً ي أولها المشرّ ریبي من بین المواضیع التّ ب الضّ ة التهرّ افحَ مكَ نَ أَ باعتبار

الجریمة بهدف إحالتهم ه بین بدءا بإثبات ومتابعة هذّ المتهرّ ، فمن أجل ذلك فلقد عمد إلى متابعة كلّ 

على الشریك تمتد نْ أَ نُ كِ مْ جزاءات جنائیة یُ ع علیهم قی)، لیتم بعدها تو إلى القضاء لمحاكمتهم(أولاً 

  ا).(ثانیً 

ریبيب الضّ : إثبات التهرّ أولاً 

ل ریبیة تساؤلات عدیدة حول ما إذا كان هذا الحق مخوّ لقد أثارت مسألة إثبات الجرائم الضّ 

نص ه لا یوجد أيّ رائب، وطالما أنَّ إدارة الضّ طة القضائیة أو هو حق محصور لأعوان الشر لضباط 

خلال وع من الجرائم فمن حقهم إثباتها، وذلك من یستبعد ضباط الشرطة القضائیة من إثبات هذا النّ 

.)137(رائب المختصة بتحریك الدعوى العمومیةمحاضر الإثبات إلى إدارة الضّ قیامهم 

ة إذا ما تم ه الجرائم، خاصّ ة الثبوتیة في إثبات هذّ ریبیة بالقوّ المحاضر الضّ تمتاز ه بحیث أنَّ 

.)138(مراعاة الشروط الشكلیة والموضوعیة عند تحریرها

رائب و أمام الجهات قبل إدارة الضّ نْ كذلك على ضرورة تقدیم شكوى مِ وتجدر الإشارة 

ا، إذا ما ا مطلقً دعوى باطلة بطلانً ه الهذّ الدعوى العمومیة، بحیث تعتبر القضائیة، ذلك بهدف تحریك

، ویستوجب كذلك لصحتها توفر شرطین رائبقبل إدارة الضّ نْ ى مسبقة مِ تقدیم شكو تم رفعها قبل 

  ي رائب أو الجهوّ ا (المدیر الولائي للضّ قبل المؤهلین قانونً نْ ل یتمثل في تقدیم شكوى مِ ین الأوّ ضروریّ 

  .32ص 1998ئر، العدد الأول، الجزابوسقیعة أحسن، المخالفة الضریبیة (الغش الضریبي)، المجلة القضائیة، )137(

.167السبتي فارس، المرجع السابق، ص)138(
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اني یقضي بضرورة كتابة الشكوى وتوقیعها من قبل صاحب السلطة أو المركزي أو النائب عنه)، والثّ 

.)139(في إصدارها

ریبة ف بالضّ رائب سحب شكوى إذا ما قام المكلّ ه أجاز القانون للمدیر الولائي للضّ غیر أنَّ 

ه یمنع على مدیر الدعوى العمومیة، بحیث أنَّ انقضاءرة لیتم بذلك الحقوق والغرامات المقرّ بدفع كلّ 

.عنهارائب تقدیم شكوى أخرى إذا ما قام بالتنازلالضّ 

)04ها تتقادم بمضي (فنجد أنَّ الدعوى العمومیة في القضایا الجبائیة بانقضاءأما فیما یتعلق 

رائب.سنوات، تسري من یوم اكتشاف الممارسات التدلیسیة من قبل أعوان الضّ 

المصالحة بین الطرفین یة في القضایا الجزائیة تقضي بأنَّ القاعدة الأساسنَ كما نجد كذلك أَ

لى المصالحة في ، غیر القانون الجزائي لم یشیر إ)140(الدعوى العمومیةانقضاءتعتبر من بین أسباب 

بالرجوع إلى القوانین الجبائیة وبالتحدید ، لكنَّ )141(مثلما فعل في القضایا الجزائیةالجرائم الضریبیة

یكون من نْ بغي أَي لا ینأشارت إلى مسألة المصالحة التّ 555المادة نَّ فنجد أَق.ض.غ.م، تصفحب

التأخیر فة إلى رقم یقل عن مبلغ التعویض بها على مرتكبي المخالالمحكوم صیل الغرامة آثارها تح

.)142(من هذا القانون540حكام المادة ي یكون واجب الأداء إذا ما طبقت أالذّ 

443، ص ص 2012، دار هومة، الجزائر،14ط، 1الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جبوسقیعة أحسن، )139(

 ،444.

44ومعاد إحداثها بموجب المادة 2008من ق.م لسنة 36ج.ج، ملغاة بموجب المادة .من ق.إ104المادة راجع كذلك -

.2009لسنة 78، ج ر عدد 2010من ق.م لسنة 

، یتضمن قانون 1966یولیو 8الموافق في 1386صفر 18مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 6أنظر المادة )140(

، معدل ومتمم.1966لسنة 48الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد

  .447إلى  444، ص ص المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن، )141(

.1982لسنة 57، ج ر عدد 1983من ق.م لسنة 77من ق.ض غ.م، معدلة بموجب المادة 555أنظر المادة )142(

نفسه.من ق.ض.غ.م، المرجع 540راجع كذلك : نص المادة -
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ا: الجزاءات الجزائیةثانیً 

یتم تسلیط علیهم زمة الإجراءات اللاّ بة وإتباع كلّ ریصین من دفع الضّ بعد اكتشاف المتملّ 

  الي:حو التّ ها وذلك على النّ منّ  صالحقوق المتملّ باختلافجزاءات ردعیة ذات طابع جزائي تختلف 

ها ص منّ دج، عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملّ  100.000دج إلى  50.000مالیة من غرامة -

  دج. 100.000

 500.000دج إلى  100.000) أشهر وغرامة مالیة من 06ة () إلى ستّ 02الحبس من شهرین (-

دج، ولا یتجاوز100.000ص منها دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملّ 

  دج. 1000.000

 2.000.000دج إلى  500.000) وغرامة مالیة من 02) أشهر إلى سنتین (06ة (الحبس من ستّ -

دج ولا یتجاوز 1.000.000ص منها دج بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملّ 

  دج. 5.000.000

دج إلى  2.000.000) سنوات وغرامة مالیة من 05) إلى خمس (02الحبس من ستنین (-

ص منها دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملّ 5.000.000

  دج. 10.000.000دج ولا یتجاوز 5.000.000

دج إلى  5.000.000) سنوات وغرامة مالیة من 10) سنوات إلى عشر (05الحبس من خمسة (-

ص منها فوق مبلغ الحقوق المتملّ دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، عندما ی10.000.000

.)143(دج 10.000.000

 صعمل أسالیب تدلیسیة بهدف التملّ من یست، كلّ من ق.ض.غ.م532وتعاقب كذلك المادة 

ي رائب أو الرسوم التّ دفع الضّ تصفیة أو أو ریبة ع أو جزء من وعاء الضّ ص من مجمو أو محاولة التملّ 

من ق.م لسنة  13و  2003من ق.م لسنة 28لة بموجب المادتین من ق.ض.م. ر.م، المعدّ 303أنظر المادة )143(

، المرجع السابق.2012
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دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات  2000.000دج إلى  50.000هو خاضع لها، بغرامة من 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.       

) المبلغ 1/10إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز (ه العقوبات، إلاَّ أما في حالة الإخفاء فلا تطبق هذّ 

.)144(دج 10.000ریبة أو مبلغ الخاضع للضّ 

سجیل الغرامة الجزائیة من قانون التّ 119تین هذا الإطار وبالرجوع إلى نص المادّ  وفي         

دج و سجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أو بإحدى  20.000دج إلى  5.000قة تتراوح بین المطبّ 

) المبلغ1/10تجاوز (یإذا كان  ه العقوبة في حالة الإخفاء إلاَّ هاتین العقوبتین فقط، و لا تطبق هذّ 

.)145(دج 1.000ریبة أو مبلغ الخاضع للضّ 

م أما في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة شركة أو شخص معنوي تابع للقانون الخاص فیتّ 

م كذلك توقیع رعیین أو القانونیین، كما یتّ فین والممثلین الشّ المتصرّ توقیع عقوبات الحبس على كلّ 

ن الإخلال بتطبیق الغرامات الجبائیة علیه وبالتالي فنلاحظ المعنوي دو شخص الغرامات الجزائیة ضدّ 

أن المشرع الجزائري حصر نطاق تطبیق الجزاءات على الهیئات العمومیة خاضعة للقانون الخاص 

یقتصر تطبیقها على الفاعل ه الجزاءات لا هذّ نَ غیر أَفي حالة ارتكابها لجریمة التهرب الضریبي ، 

ة حالة من لأیّ ارتكابه، في حالة ثبوت )146(د إلى شریكهتتمنْ أَ نُ كِ مْ ما یُ إنَّ الأصلي بذاته فحسب و

رة للفاعل الأصلي وذلك تطبقا للنص علیه نفس الجزاءات المقرّ كما تسلط ریبي، ب الضّ ت التهرّ حالا

 1قرة ف 35، المادة من ق.ر.ر.أ126من ق.ض.غ.م، 542، من ق.ض.م.ر.م 2قرةف 303المواد 

من ق.ض.م.ر.م 1رة فق 306، وفي هذا الصدد أقرت المواد من ق.ت 1فقرة  120والمادة من ق.ط 

من شارك في إعماد أو على معاقبة كلّ من ق.ض.غ.م،544، والمادة من ق.ر.ر.أ128، 

.2002لسنة 86، ج ر عدد 2003من ق.م لسنة 56غ.م، معدلة بموجب المادة .من ق.ض532أنظر المادة )144(

راجع المادتین التالیتین:)145(

.، المرجع السابق2012من ق.م لسنة 17من ق.ت، المعدلة بموجب المادة 119المادة -

، المرجع السابق. 2012من ق.م لسنة  21و  2000من ق.م لسنة 31من ق.ط، المعدلة بموجب المادتین 34المادة -

الطرق  مباشرا، ولكنه ساعد بكلّ اشتراكایعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك ̏من ق.ع على أنه 42تنص المادة )146(

لها مع علمه بذلك. ةأو المنفذالمسهلة الأفعال التحضیریة أو ارتكابأو عاون الفاعل أو الفاعلین على 
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مهنتهم في مسك وثائق أو معلومات غیر صحیحة من قبل وكلاء أو خبراء أو شركة، تتمثل استعمال

بحسب عدد المخالفات بغرامة مالیة تسلط ة زبائن لعدّ أو في المساعدة على مسكهاالسجلات الحسابیة 

  الي:حو التّ المرتكبة على النّ 

دج في حالة إرتكابه للمخالفة الأولى.1.000-

انیة.للمخالفة الثّ ارتكابهدج في حالة 2.000-

مخالفة دج إلى مبلغ الغرامة عن كلّ 1.000الثة، وزیادة لفة الثّ للمخاارتكابهدج في حالة 3.000-

فین، إما بالتعاقب ة مكلّ ف واحد أو من عدّ مییز بین المخالفات المرتكبة من مكلّ جدیدة، وذلك دون التّ 

بالتزامن.و إما

خمس سنوات)5ف لنفس المخالفات (حالة العود) في آجال (المكلّ ارتكابه في حالة إعادة كما أنَّ 

عقوبات (جبائیة، جزائیةه ال، فیتم مضاعفة العقوبات المقررة علیه، بغض النظر عن طبیعة هذّ 

من الوظیفة وغلق من ممارسة المهنةالمنع ءات الأخرى ()، وذلك دون الإخلال بجزا، خاصة

.)147(سة...إلخ)المؤسّ 

یعتبر شركاء الأشخاص التالیة:)147(

في القیم المنقولة أو تحصیل قسائم في الخارج.للاتجارین یتدخلون بصفة غیر قانونیة الذّ -

ین یقضوا بإسمهم قسائم یملكها الغیر، راجع المواد التالیة:الذّ -

من ق.ض.م.ر.م، المرجع السابق.306/1، 9و 303/2،3المواد -

من ق،ض.غ.م، المرجع السابق. 554و 547، 546، 544، 542المواد -

من ق.ر.ر.أ، المرجع السابق. 138و 131، 130، 126المواد -

من ق.ط، المرجع السابق.36/4، 3و2و35/1المادتین -

من ق.ت، المرجع السابق.121/4، 3و120/2المادتین -



الضریبيلمكافحة التهربكآلیة بائیة الرقابة الجالفصل الأول                   

51

  الثالفرع الثّ 

الجزاءات المهنیة

ع الجزائري بالإضافة إلى الجزاءات الجزائیة والجبائیة نوع آخر من الجزاءات ذات المشرّ أقرّ 

ي یهدف من ورائها إلى ردع كلّ التّ ، و1997طابع خاص منصوص علیها في قانون المالیة لسنة 

وع منهذا النّ نَ على أداء التزاماتهم على أكمل و أحسن وجه، كما نجد أَم ثهتهربین من أجل حالم

یلي:الجزاء یترتب علیه ما

ریبي أو لم ین الضّ ریبة، في حالة عدم التزامه بالدّ ف بالضّ ابع للمكلّ ي التّ ت للمحل المهنّ الغلق المؤقّ -

أیام تسري من تاریخ التبلیغ10رائب صراحة في ض الضّ بیوافق علیه قاللاستحقاقاتیكتتب سجلا 

هذا القرار یتخذ من قبل نَ قضائي والعون المتابع، بحیث أَي یتم تنفیذه من قبل المحضر الالذّ ، و

ه المحاسب على تقریر یعدّ اً رائب، و بناءسات الكبرى والمدیر الولائي للضّ ف بالمؤسّ المدیر المكلّ 

) أشهر، بالإضافة إلى ذلك فلقد أعطى القانون 06ة (ة الغلق ستّ لا تتجاوز مدّ نْ المتابع، على أَ

د، بمجرد عریضة یقدمها إلى رئیس الیّ  عإمكانیة الطعن في هذا القرار من أجل رفریبة ف بالضّ للمكلّ 

، بعد سماع الاستعجالي یفصل في القضیة، كما هو الحال في ا الذّ المحكمة المختصة إقلیمیً 

.)148(تهذا الطعن لا یوقف قرار الغلق المؤقّ نَّ أَ و استدعاء الإدارة الجبائیة قانونا، إلاَّ 

فین المتهربین ریبة في بطاقیة معلوماتیة وطنیة خاصة بالمكلّ فین المتهربین من الضّ سجیل المكلّ ت-

127بین الوزارات رقم التعلیمة اري، والمنشئة بمقتضى المخالفین للتشریع الجبائي، الجمركي والتجّ 

المدیریة العامة ي تتولى التّ ارة، وادرة عن وزارة المالیة ووزارة التجّ الصّ 27/07/1997بتاریخ 

ون فیها كلّ یدّ استمارةین الجدد یتم تسجیلهم في رائب إنجازها والإشراف علیها. أما بالنسبة للمتهربللضّ 

قة بالمتهربین، لترسل بعدها إلى مدیریة رائب، الجمارك والتجارة والمتعلّ المعلومات من طرف إدارة الضّ 

فین لیغ المكلّ ببته یقتضي الأمر رائب، غیر أنَّ ة للضّ امالتنظیم والإعلام الآلي على مستوى المدیریة الع

.2005لسنة 85، ج ر عدد 2006من ق.م لسنة 39من ق.إج.ج، المعدلة بموجب المادة 146المادة )148(
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بعد ه البطاقیة لأداء التزاماتهم الجبائیة، ففي حالة تسویته فلا یتم إلغاء تسجیله إلاَّ المسجلین في هذّ 

.)149(رائب، الجمارك والتجارةلب من إدارة الضّ بطمضي سنتین من تسویة وضعیة الجبائیة و 

ذْ ، إِ )150(ي یتعاملون معهایة التّ م للمستوردین من قبل البنوك الوطنّ المقدّ وطین المصرفي سحب التّ -

م ي یتّ ، رسم خاص للتوطین المصرفي والذّ 05-05بموجب الأمر ع الجزائري أقرّ المشرّ نَّ نجد أَ

د ریبي، ففي هذا الصدّ ب الضّ ة التهرّ افحَ ورائه مكَ نْ ي یهدف مِ ، والذّ )151(تطبیقه على عملیات الإستراد

قة برسم التوطین المصرفي كیفیات المتعلّ 10/08/2005بتاریخ 04دت التعلیمة الوزاریة رقم دّ ح

المستوردین من احد ه في حالة ما إذا طلبها أنّ حب التوطین المصرفي، بحیث تطبیق هذا الرسم وس

وعند زمةلاالقبل تسلیمها بالقیام بالتحقیقات الأمر بادئفي  ب، یلتزم هذا الأخیررائقابض الضّ 

ف بواجباته الجبائیة اتجاه الخزینة العمومیة أو المكلّ التزامحقیق قد یتبین له عدم من عملیة التّ انتهائه

نشاطهم، ففي هذه الحالة ه مسجل في البطاقیة الخاصة بالمتهربین أو المستوردین غیر المعروف أنَّ 

.)152(غایة تسویة وضعیتهم الجبائیةمة للمستوردین إلى یرفض هذا الطلب ویتم سحب الوثیقة المقدّ 

ا في الصفقات العمومیة، وذلك تطبیقً ریبة بصفة نهائیة أو مؤقتة من المشاركةفین بالضّ إقصاء المكلّ -

ي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، والتّ 2010-236من المرسوم الرئاسي 52للنص المادة 

ین:الذّ الاقتصادیونالمتعاملون صيبموجبها تق

لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و الشبه الجبائیة.-

.82ي الدین أحلام، المرجع السابق، ص فبن ص)149(

متطلبات شهادة الماستر أكادیميلاستكمالطرشي إبراهیم، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، مذكرة مقدمة )150(

2015،2014، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.40، ص 

2005، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 25/07/2005المؤرخ في  05- 05 رقم من أمر2تنص المادة )151(

10.000فكل طلب یخضع بفتح ملف توطین مصرفي خاص بعملیة الاستراد یخضع لتسدید رسم مقداره ˝على مایلي 

ه تطبیق هذّ د كیفیات رائب ویترتب عن منح شهادة وتسلیم إیصال عن ذلك، وتحدّ د هذا الرسم لدى قابض الضّ دج. ویسدّ 

.̏ة عن طریق التنظیمالمادّ 

.84، 83دین أحلام، المرجع السابق، ص ص ي الفبن ص)152(



الضریبيلمكافحة التهربكآلیة بائیة الرقابة الجالفصل الأول                   

53

  ش.المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغّ -

.)153(أصحاب المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك والتجارة-

یة بتهمة ین تم إدانتهم بصفة نهائالمنع من مزاولة النشاط التجاري، خاصة بالنسبة للأشخاص الذّ -

ة أحكامة جرائم بواسطة حكم أو عدّ ه كذلك في حالة العود أو ثبوت عدّ ، كما أنَّ )154(ریبيش الضّ الغّ 

من رجاللكلّ  ةي بحكم القانون إلى المنع من مزاولة المهنه الحالة تؤدّ رة في هذّ العقوبة المقرّ ، فإنَّ 

سة أو المؤسّ غلق  الاقتضاءى المسیر أو المستخدم، وعند اسب وحتّ الأعمال، الخبیر الجبائي أو المح

.)155(المحل

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة07/10/2010المؤرخ في  236 -2010 رقم من المرسوم الرئاسي52المادة )153(

.2010أكتوبر 07الصادر في 58، ج ر عدد  

، ج ر عدد 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003المؤرخ في  22 -03 رقم من أمر29راجع المادة )154(

.2003دیسمبر 29، الصادر في 83

أنظر المادتین التالیتین:)155(

من ق.ض.غ.م، المرجع السابق.544/3المادة -

المرجع السابق. .ر.ممن ق.ض.م306/3مادة ال -
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نْ ریبي، و استنتجنا مِ ب الضّ قابة الجبائیة وحاولنا ربطها بالتهرّ تطرقنا في هذا الفصل إلى الرّ 

ریبة    ف بالضّ للمكلّ ي منح صریحي الذّ ظام التّ ها أداة هامة لدى الإدارة الجبائیة كمقابل للنّ خلالها على أنَّ 

المناورات طرفه، و الكشف عن كلّ نْ صریحات المدلاة مِ صحة و نزاهة التّ نْ ، بهدف التأكد مِ 

تها، و حدّ نْ ه الظاهرة أو على الأقل  التقلیل مِ ي إلى القضاء على هذّ ي یؤدّ الذّ ادرة منه، بالشكلّ الصّ 

ي تساعد بدورها في دفع عجلة التنمیة.التّ ضمانا لاسترجاع أموال الخزینة العمومیة المستنزفة، و

تائج وجب تواجد جهاز إداري یمتاز بالكفاءة و الفعالیة  في ه النّ جل ضمان تحقیق هذّ أ نْ و مِ 

ة ع الجزائري، بحیث قام باستحداث أجهزة  مختصّ ي سار علیه المشرّ قابي، و هو الأمر الذّ المجال الرّ 

         الةقوانینها و مراقبة السیر الحسن لها بطریقة منظمة وفعّ قابي تسهر على تنفیذ في المجال الرّ 

صریحات        ه التّ ة هذّ صحّ نْ حقق مِ التّ نَ نها مِ ل لها كذلك صلاحیات و سلطات واسعة تمكّ ، كما خوّ 

قابةلاع، سلطة الرّ لاحیات نجد حق الاطّ ه الصّ و العمل على تصحیحها و تقویمها، فمن بین هذّ 

ة استدراك الأخطاء و سلطة المعاینة و الحجز، فهي بذلك ترمي إلى تحقیق هدف واحد وهو ، سلط

ریبي.  ب الضّ القضاء على التهرّ 

قابي على تحقیقات جبائیة  تهدف إلى كما تعتمد الإدارة  الجبائیة عند قیامها بمهامها الرّ 

ف و نمطیة بالاختلاف طبیعة المكلّ حقیقات ه التّ ولة، و تختلف هذّ تحقیق أهداف رقابیة و ردعیة للدّ 

حقیق فین المعنویین، أما التّ حقیق المحاسبي یهدف إلى فحص محاسبة المكلّ التّ نَ نجد أَ ذْ ریبة، إِ الضّ 

خل ریبة على الدّ بیعیین بصدد الضّ املة فهو یخص الأشخاص الطّ ق في الوضعیة الجبائیة الشّ المعمّ 

حقیق المحاسبي ي لا یختلف عن التّ الذّ في المحاسبة وحقیق المصوب ، بالإضافة إلى التّ الإجمالي

ه الإجراءات هذّ نَّ قل شمولیة وأكثر سرعة و مردودیة، ضف إلى أَأیعتبر حیث الإجراءات، و لكنّ نْ مِ 

فات و تجمیع المعلوماتخلالها برمجة الملّ نْ م مِ ي یتّ حضیریة التّ ة مراحل تنطلق بالمرحلة التّ تمر بعدّ 

صریحات، و تصل إلى نهایة مهمة مصداقیة التّ نْ حقیق للتأكد مِ یة الشروع في عملیة التّ ، و تمر بعمل

نَ ه في حالة ثبوت تجاوزات مِ نَّ أریبة، غیر ي تعلن عن نهایة تحدید أسس فرض الضّ حقیق و التّ التّ 

حیث كونها جزاءات جبائیة أو جزائیة أو نْ ف، وجب متابعته و تسلیط علیه جزاءات تختلف مِ المكلّ 

مهنیة وتسلط علیه بحسب درجة و خطورة المخالفة المرتكبة.                                                                        
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فعالیة الرقابة الجبائیة في مكافحة التهرب الضریبيثاني                         الفصل ال

55

قابيالرّ نظامهانْ ة مِ تحقیق الأهداف المرجوّ مِنْ خلال قابة الجبائیة فعالیة الرّ نُ مُ كْ تَ 

ها تعتبر كما أنَّ ،ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ ا في مكَ أساسیً قابة الجبائیة تلعب دوراً الرّ نَّ باعتبار أَ ،

الحكم نُ كِ مْ ه لا یُ نَّ أَ  إلاَّ ،بدعیة الأكثر ملائمة لإعادة استرجاع الأموال محل التهرّ الوسیلة الرّ 

خلال المزایا نْ عدمها في تحقیق الأهداف المراد بلوغها ذلك مِ نْ یم قدراتها مِ بعد تقیّ بفعالیتها إلاَّ 

ریبي.ب الضّ التهرّ ة افحَ قها في مكَ ي تحقّ و السلبیات التّ 

إلاَّ أَنَّ فعالیتها ،قابيولة في المجال الرّ طرف الدّ نْ الجهود المبذولة مِ نَ غم مِ ه بالرّ نَّ بحیث أَ 

عترض عمل هیئات الرّقابة الجبائیة ي تعوبات التّ ذلك نتیجة المشاكل و الصّ تبقى نسبیة إلى حدّ ما 

قابة الجبائیةفي سبیل تفعیل آلیات الرّ  لذلك و ،يو التّي تساهم في استفحال ظاهرة التهرّب الضّریب

حیث نْ قابة الجبائیة سواء مِ ولة الجزائریة تسعى إلى اتخاذ إجراءات و تدابیر لتطویر الرّ الدّ فانَّ 

على في سبیل القضاء لمعالجة النّقائص التّي تعاني منهاقابیةالهیاكل المساعدة لها أو أدواتها الرّ 

ته.حدّ نْ على الأقل مِ التّخفیف أوریبي ب الضّ التهرّ 

ة افحَ قابة الجبائیة في مكَ نخصص هذا الفصل لدراسة فعالیة الرّ نْ على هذا الأساس ارتأینا أَ 

خلال نْ ذلك مِ ،ه الآفةلهذّ خلاله استخلاص قدراتها في وضع حدّ نْ لنحاول مِ ،ریبيب الضّ التهرّ 

العوامل المعیقة لعمل نبرز أهم ل) ثم ریبي(المبحث الأوّ ب الضّ ة التهرّ افحَ یم فعالیتها في مكَ تقیّ 

عن آلیات تفعیلهانبحث ریبي و ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في إطار مكَ هیئات الرّ 

اني).(المبحث الثّ 
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لالمبحث الأوّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ یم الرّ تقیّ 

لطات المعنیة لكونها الوسیلة الأكثر باهتمام السّ تْ یَ ظِ قابة الجبائیة حُ الرّ نَّ رأینا سابقا أَ 

الأدوات والآلیات في هذا نَ خلال إتباعها لجملة مِ نْ ریبي، مِ ب الضّ لمراقبة ظاهرة التهرّ استعمالاً 

فشلها ا للحكم على نجاحها أو ي تعتبر مؤشراً هامً یم فعالیتها، والتّ أن، لذلك اقتضى الأمر تقیّ الشّ 

أجلها.نْ ي أنشئت مِ في تحقیق الأهداف التّ 

خلاله نْ د بمختلف جوانب بحثنا خصصنا هذا المبحث لنحاول مِ فمن أجل الإلمام الجیّ 

ل)، ثم نحاول ریبي (المطلب الأوّ ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ استظهار أهم مزایا الرّ 

اني).استعراض أهم سلبیتها (المطلب الثّ 

لالمطلب الأوّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ مزایا الرّ 

قتها الإدارة الجبائیةي حقّ قابة الجبائیة توصلنا إلى أهم المزایا التّ بعد دراستنا لموضوع الرّ 

ص هذا المطلب ریبي، لذلك فسوف نخصّ ب الضّ ي ساهمت ولو بصفة جزئیة لوضع حدّ للتهرّ ، والتّ 

ل)، ولحمایة المال العام (الفرع الأوّ ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة أداة لمكَ الرّ نَّ فیه أَ ن لنبیّ 

ة افحَ الث)، ومكَ ریبي (الفرع الثّ ي تلعبه في التحصیل الضّ اني)، كما نبرز كذلك الدّور الذّ (الفرع الثّ 

ابع).الفساد (الفرع الرّ 

لالفرع الأوّ 

ینیبیّ ر الضّ ش ب والغّ لمحاربة التهرّ قابة الجبائیة كأداة الرّ 

ي أخذت أبعداً وطنیة ریبیة، والتّ أخطر المشاكل الضّ نْ ریبي مِ ب الضّ ظاهرة التهرّ تعدّ 

الاقتصادول، نظرا لانعكاساتها السلبیة على الدّ نَ ودولیة، بحیث أصبحت محور اهتمام العدید مِ 

ت مختلف الجوانب.ي مسّ ي، والتّ الوطنّ 
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ها تلحق وأنَّ ، خاصة الاقتصادریبي لها تأثیر خطیر على ب الضّ ظاهرة التهرّ نَّ وطالما أَ 

ذلك راجع نَ أَ  إلاَّ الموارد المالیة، نَ جزء هام مِ نْ مِ العمومیة، نتیجة حرمانهاأضرار وخیمة للخزینة

ص لّ التمصریح بخلاف ذلك، أو ا، أو التّ عن دفعها في أوانهقاعس ف إلى التّ أسباب تدفع المكلّ  ةلعدّ 

ي ات الإدارة الجبائیة التّ أولوینْ اهرة هي مِ ه الظّ ة هذّ افحَ مكَ ، لذلك فإنَّ )156(اا أو جزئیً دفعها كلیً نْ مِ 

ا إیجابیً ي تلعب دوراً قابة الجبائیة التّ بینها الرّ نْ نجد مِ ذْ لاحیات إِ لطات والصّ السّ نَ العدید مِ ل لهاخوّ 

ة ومصداقیةصحّ نْ حقیق والتأكید مِ خلال التّ نْ ذلك مِ اهرة ، ویبرز ه الظّ هذّ في القضاء على 

المناورات كلّ اكتشافریبة، وفین بالضّ طرف المكلّ نْ مة مِ صریحات المقدّ التّ المعلومات و

ل وسیلة ریبة، فهي بذلك تشكّ دفع الضّ نْ ب مِ ي إلى التهرّ تؤدّ نْ أَ شأنها نْ ي مِ التّ والعملیات التدلیسیة

.)157(الأموال المتلاعب بهااسترجاعضمان، وتحقیق مصالح الخزینة العمومیة، وتعمل على 

رائب خلال ي أجرتها المدیریة العامة للضّ قابة الجبائیة التّ خلال الرّ نْ فیمكن لنا تبریر ذلك مِ 

ي والتّ 17,685ي بلغ فیها عدد القضایا والمعلومات المالیة ، والتّ 2016ل لسنة السداسي الأوّ 

قابیة ثلاث أصناف ه العملیة الرّ ه تشمل هذّ ملیار، كما أنَّ 21,5أسفرت عنها غرامات وحقوق بقیمة 

ي یقوم قییمات، والتّ قابة على التّ قابة الجبائیة الخارجیة والرّ قابة على الوثائق، الرّ الرّ دقیقات التّ نَ مِ 

 1,25ا دقیق في الوثائق مَسَ عمومً التّ نَّ ي، بحیث نجد أَ راب الوطنّ ق على التّ مدقّ 900بممارستها 

دقیق على التّ یشمل ف ملّ 19ملیار دج نجد 21,5بین نْ ه مِ أنَّ ذْ سنة، إِ رائب كلّ دافعي الضّ نْ مِ 

قضیة 1,696ل دقیق الجبائي الخارجي، فلقد سجّ ملیار دج، أما التّ 2,56ي سجل الوثائق، والذّ 

ق دقیق المعمّ ملیار دج، أما التّ 15,62غرامات بقیمة ي أسفر عنبین شهر جانفي وجوان، والذّ 

ة ین، فحسب حصیلة المدیریة العامّ بعیّ ي تعني الأشخاص الطّ املة والتّ في الوضعیة الجبائیة الشّ 

مراقبة ملیار دج عقب2,26الغرامات ، فلقد بلغت قیمة2016ل لسنة رائب السداسي الأوّ للضّ 

  ف.ملّ 172

.78بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص )156(
.95رحال نصر، المرجع السابق، ص)157(
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أسفرت عن غرامات بلغت قیمتها 2015قابة الجبائیة لعام الرّ نَّ ى أَوتجدر الإشارة كذلك إل

162بلغت قیمة الغرامات 2014قضیة، أما عام 56,557ي مسّت ملیار دج، والتّ 81,73

ر ما یبرّ ملیار دج وهو  61قت حقّ 2012ر دج، وفي ملیا71,32، سجلت 2013ملیار دج في 

ریبي.ب الضّ ة ظاهرة التهرّ افحَ مكَ قابة الجبائیة  في تلعبه الرّ ي بي الذّ ال والإیجاور الفعّ الدّ لنا 

800اكتشافخلال نْ مِ ه الأخیرةي تلعبه هذّ ال الذّ فعّ ور البالإضافة إلى ذلك یظهر الدّ 

موا وثائق ریبة أو قدّ دفع الضّ نْ مِ  این تهربو الذّ ین أسامهم بكبار المحتلّ نْ مِ رفعت ضدّ دعوى قضائیة 

فین قبل الأعوان المكلّ نْ مِ حقیقات اللازمةقابة والتّ بعد القیام بالرّ اكتشافهمتم ینمزورة والذّ 

.)158(بذلك

انيالفرع الثّ 

قابة الجبائیة كأداة لحمایة المال العامالرّ 

ي إلى إضاعة ؤدّ ها تولة، بحیث أنَّ على أموال الدّ اً ریبي اعتداءب الضّ ل ظاهرة التهرّ تشكّ 

ي تقوم بإنفاقها ولة، التّ ة للدّ فقات العامّ مصادر النّ نْ ل جزء مِ تشكّ التي و أموال تدخل في ذمتها

  فع العام.ورائها النّ نْ ق مِ ي تحقّ على المشروعات والتّ 

رورة لوجود حة ، لذلك دعت الضّ العام وحمایته ضرورة ملّ قابة على المالالرّ الي فإنَّ بالتّ  و

ریبي، والمتمثلة ب الضّ لقضایا التهرّ صدي العمومیة و التّ قوق الخزینة ة على حرقابیة للمحافظّ آلیة

في الحفاظ على  اراً إیجابیي تلعب دو التّ اتْ مَ یزْ انِ یكَ أهم المِ نْ ي تعتبر مِ قابة الجبائیة التّ ا في الرّ أساسً 

الأموال المتاحة نَ یاع والحفاظ على إیرادات الخزینة العمومیة، بشكل یزید مِ الضّ نَ ولة مِ أموال الدّ 

.)159(للإنفاق العام

)158(www.mfdgi.gov.dz 17:06، على الساعة 26/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.

محمد علي أحمد قطب، حمایة المال العام ( وفقا لأحكام القانون المدني والإداري والجنائي والتشریع الإسلامي وآراء )159(

  . 499ص ، 2006الفقه وأحكام القضاء وآثار الخصخصة في ذلك)، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 
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نْ قابة الجبائیة في حمایة المال العام، مِ ي تلعبه الرّ ور الإیجابي الذّ ه یتضح لنا الدّ بحیث أنَّ 

بین وقمع ظاهرة خلالها الإدارة الجبائیة لردع المتهرّ نْ ي تسعى مِ خلال الإجراءات العقابیة التّ 

ي ة والتّ ن الجزاءات الجبائیة، جزاءات جزائیة، و جزاءات خاصّ تتراوح مابی يریبي، والتّ ب الضّ التهرّ 

ل.أشرنا إلیها في الفصل الأوّ نْ أَ  سبق و

أو  إغفالاتلممارسات تدلیسیة أو ارتكابهمفین في حالة ه العقوبات على المكلّ ق هذّ تطبّ كما

حسب خطورة المخالفة المرتكبة.ه العقوباتأخطاء جبائیة وتختلف هذّ 

  الثالثّ الفرع 

ریبيحصیل الضّ قابة الجبائیة في التّ دور الرّ 

ي ریبي، مما یؤدّ حصیل الضّ ي تقف في وجه التّ ریبي أحد أهم العراقیل التّ ب الضّ یعتبر التهرّ 

رائب أكبر الضّ باعتبارالخزینة العمومیة باستنزافة للبلاد، وذلك بالمصلحة العامّ الإضرارإلى 

الإدارة الجبائیة تبذل مجهودات معتبرة ریبي فإنَّ حصیل الضّ یادة في التّ أجل الزّ نْ ، لذلك مِ مورد لها

بینها:نْ حصیل مِ ة طرق للتّ ها تعتمد على عدّ لتحقیق ذلك، بحیث أنَّ 

  ا.ف نفسه، وهي الأكثر شیوعً قبل المكلّ نْ سدید المباشر مِ _ طریقة التّ 

قدیري على أقساط مسبقة.ریبة التّ _ طریقة تسدید مبلغ الضّ 

ب ي تنعدم فیها فرص التهرّ رق التّ بین الطّ نْ ي تعتبر مِ المصدر، والتّ نَ مِ الاقتطاع_ طریقة 

.)160(ریبيالضّ 

      كرالفة الذّ حقیقات الجبائیة، السّ الإجراءات والتّ لّ تقوم الإدارة الجبائیة بكنْ ه بعد أَ أنَّ إلاَّ 

، تقوم الإدارة الجبائیة ریبيحصیل الضّ یة للتّ العادیة والودّ ، وفي حالة ما إذا فشلت الإجراءات

ي ي تعتبر الوثیقة الأولى التّ ریبة، التّ ف بالضّ حصیل الجبري، ویكون ذلك بعد إرسال تنبیه للمكلّ بالتّ 

مصلحة المتابعة نفسنْ ، یوجه له إنذار مِ الاستجابةرها مصلحة المتابعة، وفي حالة عدمتحرّ 

  .32ص  ،، المرجع السابقساعد نبیلة)160(
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ریبة ف بالضّ أیام دون الامتثال، یتعرض المكلّ 08رائب، وبعد مضيوتحت مسؤولیة قابض الضّ 

وتكلیف محضر قضائي ي تبادر بتعین، والتّ مصلحةتلك ي یعتبر آخر إجراء تقوم به للحجز، الذّ 

ة أشهر، إذا لم تكن ة ستّ ا لمدّ هذا الحجز یكون مؤقتً نَّ أَ  ف، إلاَّ بهدف غلق وحجز ممتلكات المكلّ 

أقرّ كما،)161(ف في المزاد العلنيم بیع ممتلكات المكلّ ویتّ ، یصبح الحجز نهائي،استجابةهناك 

طرف المدیر الولائي نْ ریبي و المنفذ مِ حصیل الضّ إجراء آخر للتّ 1997قانون المالیة سنة 

حصیل فعّال للقیام بعملیة التّ إجراء آخر جدّ  إلى، بالإضافة ترائب، المتمثل في غلق المحالاّ للضّ 

.)162(و مراكز الصكوك البریدیةالبنوك ف في ا بالحجز ما للمكلّ ریبي والمتمثل أساسً الضّ 

نها رائب إثرى تمكّ لت إلیها مصالح الضّ ي توصّ خلال الحصیلة التّ نْ لنا تبریر ذلك مِ نُ كِ مْ یُ فَ 

المداخیل الجبائیة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة نَ ملیار دج مِ 25نْ أكثر مِ تحصیل نْ مِ 

2015.

ریبة على أرباح الشركات الضّ نَ المداخیل المحصلة مِ نَّ اك أَ وزیر المالیة أناذبحیث صرّح 

غیرة والمتوسطة تمثل سات الصّ ؤسّ مال نَ لة مِ المداخیل المحصّ نَّ ، في حین أَ  ٪15سجلت نسبة 

.)163(نسبة ضئیلة، ذلك راجع لنقص المواطنة الجبائیة

صل إلى العقوبات صارمة على المتهربین، تعلى تطبیق رائب كما یؤكد المدیر العام للضّ 

في المزاد م بیعهاسة لیتّ تهربة ومصادرة المؤسّ سات المللمؤسّ  ةتجمید الحسابات البنكیّ حدّ 

ریبي.حصیل الضّ قابة الجبائیة في التّ ، هذا ما یدل ویبرر دور الرّ )164(العلني

دراسة حالة قباضة الضرائب ورقلة (ات الجبائیة الجدیدة یعقوب، آلیة التحصیل الضریبي في ظل الإصلاحرویبح )161(

الضاحیة)، مذكرة التخرج ضمن متطلبات التخرج لنیل شهادة اللیسنس في علوم التسیر، تخصص : المحاسبة، كلیة العلوم 

.82، ص 2013وعلوم التجاریة وعلوم التسیر، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الاقتصادیة

المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات ،أكرتش وردیة)162(

.177، ص 2017العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، 

)163(.comwww.aljazair24 16:15، على الساعة 29/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.

)164(.comwww.ennaharonline 18:35، على الساعة 29/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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ابعالفرع الرّ 

ة الفسادافحَ قابة الجبائیة في مكَ دور الرّ 

رائب ویولد الفساد في في قطاع الضّ ریبي شبح خطیر یتداول ب الضّ التهرّ ظهر إلى جانب 

نَ ه الآونة الأخیرة تم توریط العدید مِ ه في هذّ نَّ إذ نلاحظ أَ ̏شوة الرّ ˝ا في والمتماثلة أساسً  هأوساط

ه هذّ الغیر، لكنَّ نَ شاوي مِ للرّ خلال تلاقیهم نْ فین و المسؤولین في قضایا الفساد، ذلك مِ الموظّ 

ي قابة الجبائیة فاني، لذلك فسوف نكتفي بإبراز دور الرّ الآفة سوف نتناولها بتفصیل في المطلب الثّ 

باستحداثهرائب، ذلك ي أدلاه المدیر العام للضّ صریح الذّ خلال التّ نْ مِ ي نبرزها ة الفساد والتّ افحَ مكَ 

تورطین في قضایا الفساد، لذلك استوجب على مسؤولین ماكتشافشوة، نتیجة ة الرّ افحَ لجهاز مكَ 

رائب بمدیریة سیدي وثیق مفتش الضّ ه تم تنَّ ، بحیث أَ ه التُهَمحقیق في هذّ ة القیام بالتّ المفتشیة العامّ 

یات بشرق البلاد رائب في إحدى الولامدیر الضّ ه تم توقیفنَّ شوة، كما أَ ة تلبس بالرّ د في حالحمم

مسؤول شركة لتوظیف إبنه ي حاول إبتزاز رائب الذّ فتش الضّ قات حول م، وإجراء تحقیهمةبنفس التّ 

.)165(مقابل إعفاءات ضریبیة

قوم ها ته الآفة طالما أنَّ لهذّ قابة الجبائیة تلعب دوراً فعّالاً في وضع حدّ الرّ نَّ لذلك فیتبین لنا أَ 

  الآفة.ه هذّ لتفادي تنامي بذل مجهودات بذلك تبتحقیقات في هذا المجال فهي

انيالمطلب الثّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ سلبیات الرّ 

ب ة التهرّ افحَ ي ساهمت في مكَ قابة الجبائیة والتّ قتها الرّ ي حقّ للمزایا التّ استعراضنابعد 

اهرة لذلك فسوف نستخلص ه الظّ ة هذّ افحَ تساهم بصفة قطعیة في مكَ ها لم ریبي، فلقد لاحظنا أنَّ الضّ 

  ا في:أساسً والمتمثلة  اهرةه الظّ ة هذّ افحَ لجبائیة في مكَ قابة اأهم سلبیات الرّ 

ل).(الفرع الأوّ قابة الجبائیة _ عدم فعالیة الرّ 

)165(.comwww.mfdgi.gov 20:38على الساعة ،29/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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اني).(الفرع الثّ _ تهاون الإدارة الجبائیة

  الث).(الفرع الثّ شوة_ تفشي ظاهرة الرّ 

ابع).(الفرع الرّ ریبیة _ غیاب العدالة الضّ 

لالفرع الأوّ 

قابة الجبائیةعدم فعالیة الرّ 

ب ة التهرّ افحَ الة ولم تساهم بصفة قطعیة في مكَ قابة الجبائیة في الجزائر لیست فعّ الرّ نَّ إِ 

ة إذا ما علمنا ة، خاصّ بة لم تمر بعملیة المراقبشاطات المتهرّ النّ نَ العدید مِ نَّ ریبي ودلیل ذلك، أَ الضّ 

بلغت 2016ل لعام داسي الأوّ الجبائیة خلال السّ قابة للرّ والمعاملات الخاضعةعدد القضایا نَّ أَ 

نْ مقارنة مع نفس الفترة مِ  ٪0,7 تتجاوزسبة لاة قضایا بالنّ في عدّ ارتفاعقت ها حقّ وأنَّ 17,685

قابة الجبائیة، أما هذا ما یبرر لنا عدم خضوع بعض الأنشطة الأخرى لعملیة الرّ 2015سنة 

، بحیث تمت عددها ضئیل جداً ) فإنَّ vasfeفي مجمل الوضعیة الجبائیة (قة قابة المعمّ بالنسبة للرّ 

ي تبذلها التّ الجهودنَ مِ غم ه بالرّ ، لذلك فنلاحظ أنّ 2016نْ ل مِ داسي الأوّ ف في السّ ملّ 17,2مراقبة 

نتیجة الة، ذلك ة بالكامل ولیست فعّ ها تبقى غیر منفذأنَّ ة الجبائیة إلاَّ قابولة في سبیل تفعیل الرّ الدّ 

ملیار دج 2000، 2016ي بلغ حجمها في سبتمبر ریبي والتّ ب الضّ التزاید المستمر لظاهرة التهرّ 

، بالإضافة إلى مستحقات الخزینة العمومیة لدى المكلفین بالضریبة والتي )166(خارج المحروقات 

الي سنوات، وبالتّ  ةها تعود لعدّ خلالها وزیر المالیة على أنَّ نْ ي صرّح مِ دج والتّ ملیار7000بلغت 

تحصیلها.نْ ها لم تتمكن بعد مِ ، طالما أنَّ )167(قابة الجبائیةالیة الرّ على عدم فعّ قاطع هذا دلیل 

)166(www.mfdgi.gove.dz 18:47، على الساعة 02/07/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.

)167(massa.com-www.el 14:18، على الساعة 24/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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انيالثّ الفرع 

تهاون الإدارة الجبائیة

ها غیر أنَّ قابي إلاَّ لة للإدارة الجبائیة للقیام بالمهام الرّ لطات المخوّ رغم الصلاحیات والسّ 

قابة الجبائیة عن تأدیة الاستجابة للأهداف المتوقع تحقیقها ذلك نتیجة تهاون مصالح الرّ قادرة على 

ها لا تتقید بالفواتیر بشكل رسمي    یة كون أنَّ قابي على أحسن وجه وغیاب عنصر الجدّ مهامهم الرّ 

.)168(ریبيب الضّ ي یزید في استفحال ظاهرة التهرّ ، الأمر الذّ 

ا ة للإدارة الجبائیة ومحدودیة الإمكانیات یؤثران سلبً طَ وِ نَ مهام المُ كثرة الضف إلى ذلك فإنَّ 

ریبة یستغلون فرصة ضعف الإدارة الجبائیة فین بالضّ المكلّ قابة الجبائیة، ذلك لأنَّ على عملیة الرّ 

ریبة.دفع الضّ نْ ص مِ للتملّ 

سلبي  ار یثتأالأخرى لهسات والهیئات لمؤسّ ضعف التنسیق بین الإدارة الجبائیة وانَّ كما أَ 

روریة أو ریبي، لكونها تمتنع عن تقدیم المعلومات الضّ ب الضّ ویشارك في تنامي ظاهرة التهرّ 

.)169(اهرةه الظّ هذّ إیصالها بشكل صحیح لتتمكن الإدارة الجبائیة على الكشف عن إحدى حالات 

ب ح المجال بشكل مزید للتهرّ فتها الإدارة الجبائیة، تي ترتكبالأخطاء والإهمالات التّ نَّ كما أَ 

ریبة ة لنفس الضّ مرّ نْ ف واحد أكثر مِ تخضع مكلّ نْ ه یمكن للإدارة الجبائیة أَ ریبي، بحیث أنَّ الضّ 

ریبة ف بالضّ كلّ ل المي یثقل كاهریبي الذّ بالازدواج الضّ ة، وهو ما یعرفشاط ولنفس المدّ ولنفس النّ 

لم وتعسف الإدارة الجبائیة بالظّ ، نتیجة شعورهرائبه الضّ هذّ نْ ص مِ لتخلّ لل ویدفعه للبحث عن سب

.)170(في حقه

)168(www.djelfa.info 10:33، على الساعة 30/06/2017، تم الإطلاع علیه بتاریخ.

.30رحال نصر، المرجع السابق، ص )169(

.74طورش بتاتة، المرجع السابق، ص )170(
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  الثالفرع الثّ 

شوةتفشي ظاهرة الرّ 

قابة ا على الرّ ك سلبً شوة بین مصالح الإدارة الجبائیة تؤثر هي كذلتفشي ظاهرة الرّ نَّ إِ 

الإدارة الجبائیة، نتیجة الطرف عمّ نْ ه العملیة مرتكبة مِ هذّ نَّ فعالیتها، لكون أَ نْ مِ دّ الجبائیة و تح

ب ابل لمساعدتهم على التهرّ ریبة كمقفین بالضّ طرف المكلّ نْ مة لهم مِ قبولهم الهدایا والهبات المقدّ 

تساهم في تنامي ظاهرة ي تعتبر في حقیقة الأمر رشاوي،والتّ دون محاسبةریبةدفع الضّ نْ مِ 

دارة الجبائیة ناتجة عن نقص المراقبة ه الفوضى السائدة في الإهذّ نَّ ریبي، إذ أَ ب الضّ التهرّ 

شوة، بالإضافة إلى غیاب العقاب ة ظاهرة الرّ افحَ لمكَ ة غیاب أجهزة مختصّ عن الحكومیة وكذا 

یاسي نظیم السّ فین وعن التّ أجور الموظّ ها كذلك ناتجة عن تبني ن، كما أنَّ الصارم للموظفین المرتشی

.)171(للمجتمع نفسه

ابعالفرع الرّ 

ریبیةالعدالة الضّ غیاب 

وزیع العادل بین أفراد المجتمع، نتیجة عدم التالاجتماعیةریبي اللامساواة ب الضّ یخلق التهرّ 

رائبه الضّ عندما تجد الإدارة الجبائیة نفسها عاجزة عن تحصیل هذّ  هریبي، بحیث أنَّ للعبئ الضّ 

استحداثریبیة أو ت الضّ لامعدالریبي فتقوم بتغطیة هذا العجز برفع ب الضّ اتجة عن التهرّ النّ 

بذلك قواعد الخداع فترسوف النزیه، تحمله المكلّ یه الحالةفي هذّ ریبيضرائب جدیدة، فالعبئ الضّ 

.)172(واللامساواة بین طبقات المجتمع

ي، سعدي یحي، فعالیة الرقابة الضریبیة في مكافحة التهرب الضریبي، دراسة حالة مدیریة الضرائب نبلواضح الجیلا)171(

2014جامعة المسیلة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، )، 2012، 2007لولایة المسیلة خلال الفترة (

.31، ص 

.90طورش بتاتة، المرجع السابق، ص )172(
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ریبیة، اللامساواة في منح الإعفاءات بین العوامل المعدمة للعدالة الضّ نْ كما نجد كذلك مِ 

ه یمكن للإدارة الجبائیة تخصیص إعفاءات ضریبیة لفئة دون الجبائیة، بحیث أنّ الامتیازات و

الإدارة الجبائیة قد نجد أنَّ شاط أو لنشاطات مختلفة، بحیثالفئات الأخرى، سواء مزاولة لنفس النّ 

بقة الإعفاءات والمزایا للطّ نَ قیامها بمنح العدید مِ خلال نْ ت على مبدأ المعاملة بالمثل مِ تعدّ 

ب ي یفتح المجال للتهرّ كبار الملاك إلى صغارهم، الأمر الذّ نْ ریبي مِ الحاكمة، ونقل العبئ الضّ 

.)173(رائبلم واللامساواة في فرض الضّ نتیجة إحساسهم بالظّ 

-2001عفیف عبد الحمید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة ( دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )173(

)، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجیستر في إطار مدرسة الدكتورة في علوم التسییر، تخصص: 2012

والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیفالاقتصادیةلدولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم ا الاقتصاد

.25، ص 2014، 
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انيالمبحث الثّ 

ب ة التهرّ افحَ مكَ ل ومقترحات تفعیلهاقابة الجبائیةالصعوبات المعیقة لعمل هیئات الرّ 

ریبيالضّ 

أموال الخزینة استرجاعریبة، كالقدرة على وراء فرض الضّ نْ ة مِ تحقیق الأهداف المرجوّ نَّ إِ 

ب ة التهرّ افحَ في مكَ قابة الجبائیة فع على المجتمع تبرز فعالیة الرّ ي تعود بالنّ العمومیة، والتّ 

ة منها، وعلى وجه الخصوص ي تحول دون تحقیق الأهداف المرجوّ نظرا للمشاكل التّ ریبي، و الضّ 

لة للإدارة الجبائیة في هذا المجال صلاحیات المخوّ نْ غم مِ ریبي، وبالرّ ب الضّ القضاء على التهرّ 

ع الجزائري، إلاَّ ار علیها المشرّ ي سالإصلاحات التّ نَ غم مِ ولة، وبالرّ طرف الدّ نْ والجهود المبذولة مِ 

ریبي.ب الضّ قابة الجبائیة في الجزائر غیر قادرة على القضاء على التهرّ ه تبقى الرّ أنَّ 

، اقتضى الأمر البحث عن آلیات اهرةه الظّ ة هذّ افحَ الجبائیة لمكَ قابةفي إطار تدعیم الرّ ف  

ه ة هذّ افحَ جبائیة في مكَ قابة العمل الرّ ي تعرقلواتخاذ تدابیر وإجراءات مختلفة كحلا للمشاكل التّ 

ص هذا المبحث لدراسة مایلي: لذلك سیخصّ فعالیتها، نْ ل مِ ي تقلّ التّ  واهرة الظّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ فعالیة الرّ نْ مِ ي تحدّ التّ ل: الصعوباتالمطلب الأوّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ لجبائیة لمكَ قابة ااني: مقترحات تفعیل آلیات الرّ المطلب الثّ 

لالمطلب الأوّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ من فعالیة الرّ ي تحدّ التّ عوباتالصّ 

ي عوبات التّ الصّ المشاكل ونَ قابي العدید مِ تواجه الإدارة الجبائیة أثناء القیام بمهامها الرّ 

قة بنظام فها إلى صعوبات متعلّ ي یمكن تصنیالتّ ریبي، وب الضّ ة التهرّ افحَ فعالیتها في مكَ نْ مِ تحدّ 

اني)الإدارة الجبائیة (الفرع الثّ قة بالنظام الجبائي ول)، صعوبات متعلّ قابة الجبائیة (الفرع الأوّ الرّ 

  الث).المحیط الخارجي للإدارة الجبائیة (الفرع الثّ ریبة وف بالضّ قة بالمكلّ وصعوبات متعلّ ،
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لالفرع الأوّ 

قابةقة بنظام الرّ عوبات المتعلّ الصّ 

أبرزها نْ ذاتها ومِ قابة الجبائیة في حدّ ة معوقات تمس بنظام الرّ قابة الجبائیة عدّ تعترض الرّ 

  ا).)، وعدم مواكبة التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیا (ثانیً ات (أولاً ضعف برمجة الملفّ 

  ات: ضعف برمجة الملفّ أولاً 

وجود برنامج سنوي وقیت، لأنّ حیث التّ نْ دید مِ ات بالبطئ الشّ عملیة برمجة الملفّ تتمیز

واختیار القضایا، بحیث نجد أنَّ  إعدادا على مرحلة یؤثر سلبً نْ واحد یخضع للتصفیة في أكثر مِ 

الموافقة على عدد ات، أما المصادقة والملفّ اختیارة ببرمجة وهي المختصّ رائبلضّ االمفتشیة 

ي یستغرق هو الذّ المركزیة، ویة والهیاكل الجهوّ اختصاصنْ قابة فهو مِ ات الخاضعة للرّ لملفّ ا

قابة الجبائیة ویضعف روح المبادرة لدى المراقبین لإتمام عملیة ویعیق مباشرة أعمال الرّ ا طویلاً وقتً 

.)174(إلى مراقبة جدیدةو الانتقالالمراقبة في أقل وقت ممكن 

والتكنولوجیاالاقتصادیةطورات مواكبة (مسایرة) التّ ا: عدم ثانیّ 

التنكولوجیة الحاصلةطورات الإقتصادیة وقابة الجبائیة القائم لا یتلاءم والتّ نظام الرّ نَّ إِ 

بروز المعاملات با ریبي، خصوصً ب الضّ ي إلى زیادة تفاقم ظاهرة التهرّ ، وهذا حتما سیؤدّ 

تشغیل الحسابات الإلكترونیة، بعیدا عن التداول والنقل والإلكترونیة والقائمة على أساس 

على المستندات والدفاتر والسجلات التقلیدیة المعروفة في المحاسبة في ظل بیئة التجارة الاعتماد

اكتمالنْ ي یعیق ویصعب على المراقب الجبائي بفحص ومراجعة والتأكد مِ ، الأمر الذّ )175(التقلیدیة

.)176(رونیةصفقات التجارة الإلكت

.187بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص )174(

.116قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص )175(

.95غضبان مریم، المرجع السابق، ص )176(
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انيالفرع الثّ 

قة بالنظام الجبائي والإدارة الجبائیةعوبات المتعلّ الصّ 

ا هذا راجع أساسً كبیر في السنوات الأخیرة، وانتشارریبي تفاقم وب الضّ لقد عرف التهرّ 

یتعلق منها ما )، وقابة الجبائیة منها ما یتعلق بالنظام الجبائي(أولاً ة صعوبات تواجهها الرّ إلى عدّ 

  ا).بالإدارة الجبائیة (ثانیً 

قة بالنظام الجبائيعوبات المتعلّ : الصّ أولاً 

ي ب، الأمر الذّ ف على التهرّ مُهِمًا في تشجیع المكلّ ریبي یلعب دوراً صیاغة التشریع الضّ نَّ إِ 

ما بحث عن ة، كلّ معقدّ ریبة، فكلما كانت صیاغة القوانین أقل وضوحًا ویجعله لا یقتنع بالضّ 

عائق أمام الثغرات الموجودة في التشریع الجبائي تشكلّ ، فإنَّ )177(ریبةب عن دفع الضّ سبل للتهرّ 

ها تعرقل عمل أعوان ریبي، كما أنَّ ب الضّ ظاهرة التهرّ انتشارقابة الجبائیة وتساهم في نشأة والرّ 

).178(صوص القانونیةإمكانیة تنفیذهم للنّ نْ مِ مراقبي الإدارة الجبائیة وتحدّ  و

عوبات عند تطبیق النصوص الصّ نَ ه یواجه أعوان ومراقبي الإدارة الجبائیة العدید مِ أنَّ فحین

الوضوح و الاستقرارعدم  ها تتسم بالغموض وریبیة على أرض الواقع كون أنَّ القوانین الضّ  و

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ ا في مكَ من فعالیتهقابة الجبائیة مما یحدّ قة بالرّ ، خاصة تلك المتعلّ 

التعدیلات ، ضف إلى ذلك فإنَّ )179(بتهرّ تح الطریق باتجاه مزید لجرائم الي فالأمر الذّ هو  ، و

قوانین المالیة ي تحدث على قوانین المالیة الرئیسیة والتّ ریبیة، وصوص الضّ المتواصلة للنّ 

قبل موظفي نْ صعوبة لتطبیقها أو لإستعابها سواء مِ قابة الجبائیة ، وتشكلّ التكمیلیة تعرقل الرّ 

.15ذبیح، المرجع السابق، ص لیاس قلاب )177(

.89أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص )178(

.114قتال عبد العزیز، المرجع، ص )179(
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الإدارة الجبائیة أو من قبل المكلفین بالضریبة، وبالتالي هذا ما یزید من میولهم إلى الغش 

.)180(الضریبي

قة بالإدارة الجبائیةعوبات المتعلّ ا: الصّ ثانیً 

فین لذلك أصبح المكلّ الخبرات، نقص فادح في الكفاءات ونْ تعاني الإدراة الجبائیة مِ 

ریبة، فأمام دفع الضّ نْ ب مِ حایلات للتهرّ لاعبات والتّ للقیام بالتّ ضعفها ریبة یستغلون فرصة بالضّ 

قبل مراقبین نْ مِ إلاَّ اكتشافهاغیر الممكن نْ ریبي، فأصبح مِ ب الضّ التطور المستمر لطرق التهرّ 

في كسب الوقت، إذ یساعد على كبیراً ذلك یلعب دوراً ، لأنَّ )181(كفاءة في المجال و خبرة ذوي

لاع على فین بطریقة سریعة ذلك بمجرد الإطّ ي یقوم بها المكلّ لاعبات التّ التّ الأخطاء واكتشاف

.)182(ي یرتكبونهاالمخالفات التّ نوع النشاط وف الجبائي ولّ لالم

نقص فادح في نْ ني مِ الواقع لا یثبت ذلك، فعلى المستوى البشري لازالت الإدارة تعانَّ أَ  إلاَّ 

م قابة الجبائیة لا تتّ عملیة الرّ نَّ د على أَ قانون الإجراءات الجبائیة یؤكّ نَ أَ  عدد المراقبین خاصة و

یادة الزّ نَ غم مِ ه بالرّ ین لهم رتبة مفتش على الأقل، بحیث أنَّ طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذّ نْ مِ إلاّ 

فین،  فلیس هناك تناسب بین عدد لا یقابلها زیادة في عدد الموظّ ه أنّ فین إلاَّ المستمرة لعدد المكلّ 

ر صعوبة متابعة الإدارة الجبائیة ي یبرّ ، الأمر الذّ )183(عدد المفتشین في الإدارة الجبائیةفین والمكلّ 

قابة ة الرّ ریبة دون مخافة الوقوع في قبضالضّ  دفع نْ فین، وهو ما جعلهم یتهربون مِ لهؤلاء المكلّ 

وجود معهدین نْ وعي، فبالرغم مِ ، هذا بالنسبة للمشكل الكمي، أما بالنسبة للمشكل النّ )184(الجبائیة

رائب و المعهد المغاربي          یة للضّ المتمثلین في المدرسة الوطنّ خاصین بتكوین الإطارات و

الخبرات الواسعة في مجال الإدارة الجبائیة لازلت تفتقد للكفاءات العالیة ونَّ أَ  الجمارك، إلاَّ  و

.39یدو لویزة، قاري حیاة، المرجع السابق، )180(

.73رحال نصر، المرجع السابق، ص )181(

.90أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص )182(

.92غضبان مریم، المرجع السابق، ص )183(

.90أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص)184(
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، بحیث یمكن )185(رین المختصین في المیدان الجبائيقابة الجبائیة، ذلك لوجود نقص المؤطّ الرّ 

قابي بالنظر إلى:صة في الجهاز الرّ الحكم بغیاب الكفاءات المتخصّ 

ین یتمتعون بكفاءات عالیة عن أعوان الإدارة الجبائیة.فین الذّ المكلّ -

یتمتعون بالمستوى الجامعي.فین، لكونهم لا_ ضعف مستوى الموظّ 

ي تسمح لهم بتوسیع قنیات الجبائیة التّ _ تواجد عمال في وظائفهم بالأقدمیة دون المرور بمجال التّ 

.)186(معارفهم

نقص نْ الإدارة الجبائیة تعاني مِ فبالإضافة لبعض الإمكانیات البشریة نجد كذلك أنَّ 

ي یحدّ بیة، الأمر الذّ قاي تساعدها على القیام بمهمتها الرّ روریة، التّ غیاب بعض الوسائل الضّ  و

، وعلیه فمن بین الوسائل والإمكانیات ریبيالضّ  بللكشف عن التهرّ قابة الجبائیةفعالیة الرّ نْ مِ 

یلي:قابة الجبائیة ماي تعیق علیه مهام الرّ المادیة التّ 

قابة الجبائیة للوصول إلى        اعد أعوان الرّ ي تسروریة التّ _ عدم توفر وسائل النقل الضّ 

حقیقات، خاصة في المناطق البعیدة والمعزولة.ریبة من أجل القیام بالتّ فین بالضّ المكلّ 

فین شوة من المكلّ ي دفع بهم للقبول الرّ _ ضعف رواتب وأجور أعوان الإدارة الجبائیة، الأمر الذّ 

.)187(قابةالرّ ریبة، ذلك لعدم إدراجهم في برنامج بالضّ 

.115، 114قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص )185(

دریال سعیدة، بوصبیعة شهیرة، فعالیة الرّقابة الجبائیة في التشریع الجزائري، مذّكرة مقدّمة لاستكمال متطلبات نیل )186(

الصدیق بن یحي          الحقوق، تخصص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد شهادة الماستر في

.78، ص 2016، 2015، جیجل، 

علام لیلة، آلیات مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: )187(

.121، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون الدّولي للأعمال، 
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وازم الضّ _ رواتب وأجور أعوان الإدارة الجبائیة لبعض الأجهزة واللّ  روریة لعمل المكاتب               

جهاز الإعلام الآلي لمراقبة استعمال، بالإضافة إلى نقص ومحدودیة )188((الأدوات المكتبیة)

.)189(ریبيب الضّ فین والكشف عن حالات التهرّ ات المكلّ یر ملفّ وتسیّ 

  الثالفرع الثّ 

ریبة والمحیط الخارجي للإدارة الجبائیةف بالضّ قة بالمكلّ عوبات المتعلّ الصّ 

ریبي والإدارة الجبائیة، نجد كذلك صعوبات عوبات المرتبطة بنظام الضّ بالإضافة إلى الصّ 

من ها تتصل بأطراف ذو علاقة مباشرة بالإدارة الجبائیة، أخرى خارج محیط الإدارة الجبائیة لكنّ 

ریبي   ب الضّ ي إلى تفشي ظاهرة التهرّ ي یؤدّ قابة الجبائیة، الأمر الذّ شأنها عرقلة السیر الحسن للرّ 

)، إتساع رقعة ریبة (أولاً ف بالضّ ریبي لدى المكلّ عوبات نجد نقص الوعي الضّ ه الصّ ، ومن بین هذّ 

الجبائیة ومختلف الإدارات ا)، وكذا عدم التكامل والتنسیق بین الإدارة غیر الرسمي (ثانیً الاقتصاد

  ا).الأخرى (ثالثً 

ریبةفین بالضّ ریبي لدى المكلّ : نقص الوعي الضّ أولاً 

قابة الجبائیة           ریبة عائق أمام الرّ فین بالضّ ریبي لدى المكلّ نقص الوعي الضّ یشكلّ 

ریبة وعدم عن دفع الضّ الامتناعفین یجعلهم یمیلون إلى ، فضعف المستوى الأخلاقي لدى المكلّ 

هم ها إجحاف في حق دافعها ، وأنَّ الشعوب وأنَّ افتقارالضریبة أداة بها، ذلك لاعتقادهم بأنَّ الاقتناع

ریبة إذ ب من دفع الضّ فین للتهرّ ، لذلك یلجأ بعض المكلّ )190(ولة أكثر مما یأخذون منهایدفعون للدّ 

.)191(للإدارة الجبائیةصریحات الصحیحة یمتنعون عن تقدیم المعلومات اللازمة و التّ 

.93غضبان مریم، المرجع السابق، ص )188(

.75رحال نصر، المرجع السابق، ص )189(

.196بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص)190(

.80دریال سعیدة، بوصبیعة شهیرة، المرجع السابق، ص)191(
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رائب ریبة فیما یخص الضّ فین بالضّ المكلّ ریبیة لدىالتوعیة والثقافة الضّ انعدامبحیث أنَّ 

الامتناعي بهم إلى حصیل یؤدّ ریبي وطرق التّ ي یخضعون لها، وجهل كیفیة تحدید الوعاء الضّ التّ 

اتجاهریبیة خلص من واجبتهم الضّ عن القیام بالتزاماتهم الجبائیة، ومحاولتهم لإخفاء مداخلهم، أو التّ 

ق علیهم، إضافة إلى   ریبي المطبّ ریبة)، لكونهم لا یقتنعون بالنظام الضّ ب من دفع الضّ ولة (التهرّ الدّ 

.)192(ریبةي تحققه الضّ فع العام الذّ تجاهلهم عن النّ 

ب في أوساط المجتمع ظاهرة أشد خطورة من ظاهرة التهرّ  ذلك فلقد ظهرت بالإضافة إلى

ي تخاطب شوة، والتّ میر الأخلاقي والمتمثلة أساسًا في ظاهرة الرّ ا بالضّ وثیقً  اارتباطً ریبي، ترتبط الضّ 

تجعل أعوان ریبة، لكونهم یقومون ببعض التصرفات غیر أخلاقیة، فین بالضّ بصفة خاصة المكلّ 

شوة ، ذلك من خلال قیامهم بمنح الهدایا والهبات كرّ )193(ون في بحر الإغراءجبائیة یخضالإدارة ال

ي یرتكبونها أو تخفیض من حایلات التّ لأعوان الإدارة الجبائیة مقابل قیامهم بإخفاء الكشوفات والتّ 

قابة یستحقونها أو عدم إدراجهم في برنامج الرّ  لا امتیازاتریبیة وإستفادهم من المستحقات الضّ 

.)194(ریبيب الضّ یادة من حدّة التهرّ ي فتح المجال للزّ بصفة نهائیة، الأمر الذّ 

ب ظاهرة التهرّ استفحالشوة تلعب دوراً كبیراً في ظاهرة الرّ وعلیه فیمكن لنا القول أنَّ 

لاعبات لات و التّ حایریبة على القیام بالتّ فین بالضّ ها تشجع المكلّ ذلك فإنَّ ریبي، ضف إلى الضّ 

قابة الجبائیة.بضة الرّ ضمیر مطمأن دون مخافة الوقوع في قب

.196ني، المرجع السابق، ص بوشرى عبد الغ)192(

.73طورش بتاتة، المرجع السابق، ص)193(

.91أیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص)194(
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الغیر الرسميالاقتصادرقعة  اتساعا: ثانیً 

ریبي، ذلك من ب الضّ ظاهرة التهرّ استفحالبشكل كبیر في )195(الموازيالاقتصادساهم 

ریبیة الضّ لطات قابة الحكومیة و السّ الرّ  رخفیة خارجة عن إطااقتصادیةخلال القیام بأنشطة 

، الأمر الذي الاقتصاديشاط كذلك من خلال تجنب القیود المفروضة على النّ ، همعن أعیونبعیداً و 

قابة الجبائیة، ذلك بهدف إفلات مبالِغ ضخمة من الرّ أدى إلى خلق منافسة غیر مشروعة و

الجبائیة في ي ساهم في الإنقاص من فعالیة الإدارة ریبة، وهو الأمر الذّ ب من دفع الضّ التهرّ 

.)196(ته، وبالمقابل یحرم الخزینة العمومیة من موارد هامةافحَ مكَ 

ل ي تعاني من هذا المشكل، ذلك نتیجة التحوّ الجزائر من بین البلدان التّ كما تعدّ 

ي أدى إلى بروز ، الأمر الذّ اقتصاديانفتاح، وما تبعه من الجزائري عرفته الذّ الاقتصادي

مها المدیر الفرعي للإحصائیات ي قدّ ، فحسب الأرقام التّ )197(هانشاطات سریة یصعب قیاس

الغیر الشرعي الاقتصاد، فإنَّ ̏عبد الرحمان سعدي ˝لدى وزارة التجارة الاقتصادیةوالمعلومات 

یوان جوع إلى تحقیق قام به الدّ ، وذلك بالرّ 2012ي الخام سنة اتج الوطنّ النّ نَ ٪ مِ 45بالجزائر یمثل 

نْ ملیون شخص قبل أَ 61,تشغیل 2001كانت السوق الموازیة في نْ بعد أَ للإحصائیاتي الوطنّ 

د العاملة الیّ نَ ٪ مِ 45,6ما یعادل حقیق المشار إلیه، أيّ ملیون شخص بحسب التّ  3,9قم یرتفع الرّ 

٪) 45.3جارة والخدمات (خارج قطاع الفلاحة، یتوزعون على قطاعات التّ  2012في  الاجتماعیة

ة قطاعات نَ مَ قْ عملیة رَ ٪) ، فإنَّ 17.7الصناعیة (شاطات ٪) و النّ 37ناء والأشغال العمومیة (والب

اقتصاد لا یخضع لا للرقابة الحكومیة ولا تدخل مداخلته ومخارجته في الحسبات ˝بأنه یعرف الاقتصاد الموازي )195(

الوطنیة، ولا یعترف بالتشریعات الصادرة وهو لا یشمل الانشطة الغیر المشروعة فقط بل یسمل أیضا أشكال الدخل الغیر 

  . ̏المصرح بها والمستحصلة من انتاج السلع والخدمات المشروعة 

.63، المرجع السابق، ص أنظر لابد لزرق-

.63، ص لابد لزرق، المرجع نفسه)196(

.81دریال سعیدة، بوصبیعة شهیرة، المرجع السابق، ص )197(
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ومن بین ، )198(2001الموازي منذ الاقتصادالمالیة والتجارة تأخرت، مما ساعد على توسیع رقعة 

الغیر الرسمي مایلي:الاقتصادمظاهر 

ي ساهم في جاریة، الأمر الذّ الفواتیر في المعاملات التّ استخدام_ القیام بعملیة البیع والشراء دون 

ریبي.ب الضّ تنامي ظاهرة التهرّ 

وسائل أخرى استعمالإذا تم اكتشافهاغیر الرسمي نقدًا، ذلك لتفادي الاقتصادعاملات م_ تمویل 

.)199(كالشیكات

خلال إبرام صفقات مشوهة وغیر مصرّح بها       نْ سوم، ذلك مِ الرّ ریبة ودفع الضّ نْ ب مِ _ التهرّ 

اریة.، وبصفة خاصة ما یتعلق بالمعاملات العقّ 

والامتیازاتمن الإعفاءات الاستفادةاتج عن خرق شروط الغیر الرسمي النّ الاقتصادي _ كما یؤدّ 

الجبائیة إلى تحویلها عن مسارها الحقیقي. 

الجبائیة ومختلف الإدارات الأخرى ا: عدم تكامل وتنسیق بین الإدارة ثالثً 

نسیق مع مختلف ریبي، قد تتطلب التّ ب الضّ ش والتهرّ الة لظاهرة الغّ المراقبة الفعّ نَ إِ 

ریبة سواء كانت إدارات أو هیئات عمومیة، أو ف بالضّ ي یكون لها علاقة مباشرة بالمكلّ المصالح التّ 

.)200(في هذا الإطار أجل الحصول على المعلومات اللازمةنْ ة، ذلك مِ سات مالیة أو خاصّ مؤسّ 

تتعاون مع الإدارة الجبائيه المصالح لاهذّ الواقع یثبت العكس ، ذلك لأنَّ نَّ أَ  إلاَّ 

ین تقوم بمراقبتهم ذلك فون الذّ روریة حول المكلّ ، بالمستوى المرغوب لتزویدهم بالمعلومات الضّ 

البنوك عادة ما نَ ح بها، دلیل ذلك أَ عن المداخل غیر المصرّ بة وللكشفقاللإتمام عملیة الرّ 

)198(www.aljazairalyoum.com 17:46على الساعة 12/06/2017تم الإطلاع علیه بتاریخ.

بورعدة حوریة، الاقتصاد الغیر الرسمي ( دراسة سوق الصرف الموازي) ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد    )199(

  98إلى 49، تخصص: الاقتصاد الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران ،ص ص 

 ،2014.

.98غضبان مریم، المرجع السابق،ص )200(
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ة المراقبة دّ منَ أَ  نْ قابة الجبائیة، فبالرغم مِ للرّ ي تقدیم كشف حساب العملاء الخاضعینف لُ اطَ مَ تَ تَ 

الجبائیة، إذْ قابة روریة للقیام بالرّ ها لا تزود الإدارة الجبائیة بالمعلومات الضّ أنّ ) سنوات إلاَّ 04د (تتم

ي ) أشهر، فهي بذلك تحتج بطول الفترة الأمر الذّ 06ة لا تتجاوز (ها تكتفي بتقدیم الكشوفات لمدّ أنّ 

.)201(یتطلب البحث عنه في الأرشیف

انيالمطلب الثّ 

ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة لمكَ الرّ مقترحات تفعیل

قابة الجبائیة    ي تعاني منها الإدارة الجبائیة عند ممارستها للرّ المشاكل التّ عوبات وللصّ نظراً 

ه ي تثیرها هذّ للآثار الوخیمة التّ ریبي، ونظراً ب الضّ ظاهرة التهرّ لاستفحالي كانت سببا ، والتّ 

الأمر على الإدارة اقتضى، الاجتماعيوالكیان الاقتصاديد التوازن هدّ ي أصبحت تُ اهرة، والتّ الظّ 

قابة الجبائیة تفعیل الرّ بعض التدابیر بهدف تطویر و واتخاذرائب إیجاد بعض الآلیات للضّ ة العامّ 

ه الآلیات ومن أهم هذّ ي عن طریقها تكون ذات فعالیة في المیداناهرة، والتّ ه الظّ للقضاء على هذّ 

والإجراءات:

اني)(الفرع الثّ ریبي ل)، تفعیل الجهاز الإداري الضّ ظام الجبائي (الفرع الأوّ تحسین فعالیة النّ 

الث)، وتنسیق بین الإدارة ریبة (الفرع الثّ فین بالضّ ، تحسین العلاقة بین الإدارة الجبائیة والمكلّ 

ابع).الجبائیة ومختلف الإدارات الأخرى (الفرع الرّ 

لالفرع الأوّ 

ظام الجبائيتحسین فعالیة النّ 

ة، وعدم ریبي بصفة عامّ ظام الضّ لعدم فعالیة النّ ریبي سبب ب الضّ ظاهرة التهرّ انتشارنَ إِ 

ریبي      ظام الضّ النّ نَ قابي یستمد قواه مِ الجهاز الرّ ة، ذلك لأنَّ قابة الجبائیة بصفة خاصّ فعالیة الرّ 

.198بوشرى عبد الغني، المرجع السابق، ص )201(
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خلال مراعاة نْ اهرة مِ ه الظّ فعالیته للقضاء على هذّ نْ ي یستدعي ضرورة التحسین مِ ، الأمر الذّ 

الإجراءات التالیة:

.)_ تبسیط النظام الجبائي (أولاً 

  .ا)_ إرساء نظام ضریبي عادل (ثانیً 

  .ا)ریبي (ثالثً _ تحسین التشریع الضّ 

: تبسیط النظام الجبائيأولاً 

قابة الجبائیة یتوجب على الإدارة الجبائیة القیام بتبسیط وتحسین لضمان فعالیة الرّ 

ریبة وحساب مقدرها، وتحصیلها   قة بفرض الضّ ة تلك المتعلّ خاصّ اختصارهاالإجراءات الإداریة و 

ب حالات التهرّ نْ شأنه التقلیل مِ نْ ي مِ ریبة والتّ ، بشكل یساعد على سرعة تحقیق الضّ 

)202(ریبيالضّ 

د یتسم بالبساطة والوضوح و المرونة      ه ینبغي صیاغة التشریع الجبائي بأسلوب جیّ كما أنَّ 

على فهمه، بالإضافة إلى جعل النظام الجبائي یتصف بالشفافیة ریبةلفین بالضّ ، وبشكل یمكن المكّ 

التشریع الجبائي استقرارعي إلى تحقیق والسّ الأعمالیم رقم ریبة وفي تقیّ في إجراءات فرض الضّ 

ه یساهم هو ب، ذلك لأنَّ عن التهرّ و الامتناعریبة ف على وجوب دفع الضّ بشكل مقنع یحمل المكلّ 

نَ ، بحیث أَ )203(قة بالربط والتحصیلوتسهیل الإجراءات الإداریة المتعلّ كذلك في وضوح التشریع 

ي ي تطرأ على القوانین المالیة  والتّ نظرا للتغیرات المستمرة التّ الغموض،ي إلى یؤدّ استقرارهاعدم 

.)204(ب من دفعهاریبة للتهرّ فین بالضّ رائب وتدفع المكلّ تعقد مهام أعوان إدارة الضّ 

2007خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، )202(

.220، ص 

.109لابد لزرق، المرجع السابق، ص )203(

.102غضبان مریم، المرجع السابق، ص )204(
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ملیة عالخاص ب̏كَ تُ ایَ بَ جِ ˝د على الإطلاق الرسمي لنظام وزیر المالیة یؤكّ نَّ ه نجد أَ أنّ إلاّ 

ریبي بما یدعم ه یهدف إلى تحسین الأداء وعملیة التحصیل الضّ أنّ التسجیل الإلكتروني الجبائي، و

فین الجدید هو تبسیط الإجراءات الإداریة لصالح المكلّ المسعىنَ ولة، بحیث أَ الخزینة العمومیة للدّ 

أطلقت المدیریة العامة للضرائب النظام الإلكتروني للتصریح عن بعد نْ أَ  ه سبق وریبة، كما أنّ بالضّ 

سات الكبرى ومراكز الضرائب والمنشورة عبر ریبة الكبار التابعین لمدیریة المؤسّ فین بالضّ للمكلّ 

النظام نَّ أَ  ریبة، إلاَّ بالضّ فین ة فئات المكلّ م توسیع هذا الإجراء لكافّ مختلف مناطق البلاد، لیتّ 

ولایة في 48عبر 2018نهایة مَ مِ عَ یُ نْ ولایات الوطن قبل أَ نْ سیوسع قریبا إلى عدد مِ ̏كَ تُ ایَ بَ جِ ˝

ي تُولیه البالغ الذّ الاهتمامل على مدى ي یدّ خطوة تأتي لعصرنة النظام الجبائي وتطویره، الأمر الذّ 

وتبسیط الإجراءات الإداریة، لعل یكون ذلك حلاً للقضاء على  يریبالدّولة قصد تحسین النّظام الضّ 

.)205(ریبيب الضّ التهرّ 

ا: إرساء نظام ضریبي عادلثانیً 

ع المشرّ اهتماماتأبرز نْ ریبة، فهي مِ أركان الضّ نْ ریبیة هو ركن أساسي مِ العدالة الضّ نَ إِ 

ریبة قد فرضت الضّ نَ لدیه إحساس بظلم، لكون أَ ریبة قد یخلقف بالضّ المكلّ ریبي ذلك لأنّ الضّ 

ي إلى ي تؤدّ أهم العوامل التّ نْ ریبي یعتبر مِ عسف الضّ علیه بطریقة غیر عادلة، هذا ما جعل التّ 

روري البحث عن إرساء نظام ضریبي الضّ نَ ، لذلك كان مِ )206(ریبيب الضّ ظاهرة التهرّ استفحال

عادل، یراعي فیه مایلي: 

فین.خلال تحقیق المساواة بین جمیع المكلّ نْ ریبة مِ _ شمولیة الضّ 

ریبة في الحدود المعقول.یكون معدل الضّ نْ _ أَ 

_ إقرار إعفاءات ضریبیة مدروسة وتكون لأسباب موضوعیة.

ف حسب مقدرته.مكلّ تفرض على كلّ _ مبدأ الشخصیة الضریبیة أيّ 

)205(www.vitaminedz.org 21:45على الساعة 19/06/2017تم الإطلاع علیه بتاریخ.
.110لابد لزرق، المرجع السابق، ص )206(
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التعسف الضریبي.الإحساس بنَ ي یزید مِ ریبي الذّ _ تجنب الازدواج الضّ 

.)207(فینیز في المعاملة بین المكلّ _ عدم التمیّ 

ا: تحسین التشریع الضریبيثالثً 

ي قابة الجبائیة، وهو الأمر الذّ عائقا أمام فعالیة الرّ ریبي یشكلّ غموض التشریع الضّ نَ إِ 

لازما على لتفادي ذلك كان ریبي، وب الضّ ریبة على القیام بعملیة التهرّ فین بالضّ یشجع المكلّ 

     ةقابة الجبائیة الأهداف المرجوّ تحقق الرّ نْ ل دون أَ ي تحوّ ه العوائق التّ المشرع الجبائي تدارك هذّ 

ب ریبة للتهرّ ف بالضّ ترك المجال للمكلّ تنْ شأنها أَ نْ ي مِ التّ اتْ رَ غَ الثَ كلّ خلال سدّ نْ ، ویعود ذلك مِ 

للظروف  فْ یَّ كَ بشكل مُ نْ رِ بأسلوب منسجم ومَ ریبي، والعمل على صیاغة التشریع الضّ دفعها نْ مِ 

نْ ، بالإضافة إلى صیاغة نصوص قانونیة تحمي أعوان الإدارة الجبائیة مِ )208(ولةللدّ الاقتصادیة

.)209(قابيي قد یتعرضون لها أثناء قیامهم بمهامهم الرّ التّ الاعتداء أشكال كلّ 

انيالفرع الثّ 

ریبيتفعیل الجهاز الإداري الضّ 

ریبي لا یقتصر فقط على وجود تشریع ب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة لمكَ تفعیل الرّ نَ إِ 

الكفاءة سواء نَ ما یكون أیضا بتوفیر إدارة ضریبیة تمتاز بدرجة عالیة مِ و مستقر، وإنّ نْ رِ ضریبي مَ 

ات الجهاز الإداري المنظم والعصري یتماشى ومتطلبحیث التطبیق أو التنظیم، ذلك لأنّ نْ مِ 

ریبة  موضوعیة وعادلة إلى ل الضّ یحوّ نْ الجهاز الإداري غیر كفئ یمكنه أَ العصر، وبالعكس فإنّ 

ریبي كان ب الضّ قابة الجبائیة وللقضاء على التهرّ ئة، وعلیه وفي سبیل تحقیق فعالیة الرّ ضریبة سیّ 

التشریعات والإجراءات لكلّ الجهاز التنفیذي باعتبارهابترقیة الإدارة الجبائیة الاهتمامالضروري نَ مِ 

.221، 220خالد شحادة ، أحمد زهیر شامیة، المرجع السابق، ص ص )207(

.102غضبان مریم، المرجع السابق، ص )208(

.124علام لیلة، المرجع السابق، ص )209(
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)، وتحسین قابة الجبائیة (أولاً خلال تحسین الهیاكل المساعدة لعملیة الرّ نْ ریبیة، ذلك مِ القانونیة الضّ 

  ا).قابة الجبائیة(ثانیً قة بإجراءات الرّ التدابیر المتعلّ 

قابة الجبائیة: تحسین الهیاكل المساعدة لعملیة الرّ أولاً 

روري الاهتمام الضّ ه منریبي فانَّ ب الضّ لقضاء على التهرّ ا الجبائیة وقابة لتفعیل دور الرّ 

الذّي ،ه العملیة، ذلك من خلال تطویر نظام المعلومات الجبائيبتحسین الهیاكل المساعدة لهذّ 

یلعب دوراً فعّال في الزیادة من فعالیة الرّقابة الجبائیة للكشف عن التهرّب الضّریبي، والذّي یساعد 

م ذلك من روریة، ویتّ الإدارة الجبائیة على اتخاذ القرارات، ذلك مِنْ خلال تزویدها بالمعلومات الضّ 

خلال: 

_ جمع وخزن المعلومات الملائمة.

_ تشغیل البیانات الجبائیة في نماذج القرارات.

_ إعداد تقاریر المعلومات الجبائیة الناتجة لتقدیمها للإدارة الجبائیة.

م استخدام هذا النظام مِنْ أجل إنتاج المعلومة الجبائیة وذلك في ظرف وجیز یتّ  اليبالتّ  و

تقف علیه مصلحة الوعاء  يالذّ ، بحیث یعتبر من بین الأسالیب)210(للكشف عن التهرّب الضّریبي

و التحصیل، والذّي یقوم بمهام متعددة و متنوعة، تنطلق بتجمیع البیانات وإداراتها و حمایتها 

فع من أداء هذا النظام یستلزم الأمر القیام بمایلي: إنتاجها، ولتحقیق الأهداف المسطرة والرّ وینتهي ب

_ تجهیز كلّ المصالح لعتاد الإعلام الآلي.

بنظام الإعلام الآلي. ة_ ربط المصالح الضّریبیة المركزیة والمحلی

.)211(المعلومة الجبائیة_ تكوین الأعوان الجبائیین بكیفیة استعمال الإعلام الآلي واستغلال

.122،121العثماني مصطفى، المرجع السابق، ص ص )210(

.15ولاهي بوعلام، المرجع السابق، ص )211(
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ي یفتح بالإضافة إلى ذلك ینبغي أیضا تزوید الإدارة الجبائیة بنظام الاتصال و الإعلام، الذّ 

على اتصال مع مختلف الإدارات، كما أنّه یقوّي الصلة بین الإدارة الجبائیة  نو لها المجال لتك

لتهرّب الضّریبي، وعلیه فتفعیل نظام ا رصفُ والمكلّف بالضّریبة، فهو بذلك یساهم في التقلیل مِنْ 

والإعلام یكون عن طریق:الاتصال

عاون و اتصال مستمر بین إدارة الضرائب والشركات المختلفة، و أَنْ تساعد هذّه _ فتح قنوات التّ 

ل إلى النظام الإلكترونیة حتّى یكون للإدارة الدّور الفعّال في هذا الإدارة الشركات على التحوّ 

حت مراقبتها، وذلك لمساعدة هذّه الشركات إلى الولوج إلى خدمة الحكومة الإلكترونیة ل تالتحوّ 

على غرار دول عدیدة.

webق المعلومات مِنْ خلال صفحات أَنْ تشجع الإدارة الضّریبیة و تدق_ یجب  page والخدمات

، ومن شأن هذا المعلوماتیة الأخرى وربط جمیع مراكز المعلومات ومصادرها على شبكة الانترنیت

ق الشفافیة والوضوح.أَنْ یحقّ 

سات والأفراد فیما یخص التوطیر لي والتنسیق خلال تتبع كلّ المؤسّ _ تطور نظام الاتصال الدّو 

.)212(ة، سواء كانت لغرض تجاري أو خاصحولات البنكیّ والتّ 

قة بإجراءات الرّقابة الجبائیةثانیًا: تفعیل التدابیر المتعلّ 

قابیة للكشف عن قة بإجراءاتها الرّ أجل تفعیل التدابیر المتعلّ نْ مِ الإدارة الجبائیةغي على ینب

قابة العامة إلى الرّ نَ مِ للانتقالتهتم بتطویر وتفعیل عملیة البرمجة ذلك نْ ب، أَ حالات التهرّ 

مجموعة من الإجراءات الاعتباركما یجب كذلك الأخذ بعین قابة، ى تتكامل مراحل الرّ قة، حتّ المعمّ 

من خلال تحسین الإمكانیات المادیة والبشریة م ي تتّ الكفیلة لترقیة مستوى الإدارة الجبائیة، والتّ 

ي سنتناولها كالآتي :والتّ 

.16نقلا عن ولاهي بوعلام، المرجع السابق، ص )212(
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:ا/ من حیث عملیة البرمجة

لطة المركزیة.طرف السّ نْ ة ومتابعته مِ قابة العامّ _ تسطیر برنامج الرّ 

نْ ر الجبائي مِ ي إلى تحلیل الحظي تؤدّ على الأسالیب الكمیة في عملیة البرمجة التّ الاعتماد_

أنواع الأنشطة.على مراقبة كلّ ي تبنىقابة التّ جهة، وتنویع أشكال الرّ 

مع ترك الحریة للمصالح الاقتصادیةحولات مع التّ  ىتماشتالقضایا اختیار_ تحدیث معاییر 

.)213(معاییر قد تكون ذات خصوصیة على مستوى مصالحهماعتمادالوعاء القاعدیة في 

ا عن نشاطها، أو تنهیه أو تغیر مكانه ي تتوقف مؤقتً سات التّ یتم برمجة المؤسّ نْ _ یجب أَ 

ة رَّ الحُ نْ هَ الجبائیة، وإخضاع أصحاب المِ الامتیازاتنَ سات المستفیدة مِ بالإضافة إلى المؤسّ 

.)214(ق في الوضعیة الجبائیة الشاملةالمعمّ حقیق ومسیري الشركات وأعضائها للتّ 

:ب/ تحسین الإمكانیات المادیة والبشریة

یجب الأخذ بعین الاعتبار في هذا الصدّد، بمجموعة مِنَ الإجراءات الكفیلة لترقیة مستوى 

م مِنْ خلال تحسین الإمكانیات المادیة و البشریة، والتّي سوف نتناولهاالإدارة الجبائیة، والتّي تتّ 

على الآتي:

/ تحسین الإمكانیات المادیة1

أداء المهام الرّقابي بكلّ جودة وكفاءة، وللقضاء على التهرّب الضّریبي یتطلب لضمان

الأمر اتخاذ الإجراءات التالیة:

.17ولاهي بوعلام، المرجع نفسه، ص )213(

.128علام لیلة، المرجع السابق، ص )214(
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مهامهم خاصة عندما  لأداءة لأعوان الإدارة الجبائیة روری_ ضرورة توفیر وسائل النقل الضّ 

إلى المناطق البعیدة والنائیة، التّي یكثر فیها التحایل، مِنْ أجل القیام یقتضي الأمر بالتنقل

.)215(حقیقات للكشف عن مختلف حالات التهرّب الضّریبيبالتّ 

_ تحسین الوضعیة المادیة لأعوان الإدارة الجبائیة بهدف مواجهة وغلق كلّ أبواب الإغراءات التّي 

تقدم لهم.

الرّقابة الجبائیة مادیًا واجتماعیًا بهدف القضاء على كلّ أوجه _ تحسین وتطویر أوضاع أعوان 

الإغراءات المقدمة لهم، ومَنْح مكافآت لكلّ المتعاونین مع الإدارة الجبائیة عند قیامهم بمهامهم 

.)216(الرّقابي

رة روریة للعمل، بالإضافة إلى توفیر وسائل متطوّ _ ضرورة توفیر مقرات مجهّزة بالمرافق الضّ 

.)217(ة المتابعة والمراقبةاوب مع مقتضیات العصر، والواقع الاقتصادي المعاش لتسهیل مهمّ تتج

_ تزوید الإدارة الجبائیة بكلّ الأجهزة والمعدات المكتبیة الحدیثة لترقیة مستواها الخدماتي وتسهیل 

.)218(الاحتیالیةالكشف عن الوضعیات 

، الذّي یضمن المتابعة الجیّدة لملفّات المكلّفین     _ تجهیز مصالح الإدارة الجبائیة بالإعلام الآلي

، ویساهم في تحسین الرّقابة الجبائیة مِنْ خلال البرمجة العلمیة لملفّات المراقبة، فهو بذّلك العلاج 

.)219(الفعّال للتهرّب الضّریبي

.103المرجع السابق، ص طورش بتاتة،)215(

.125علام لیلة، المرجع السابق، ص )216(

.112لابد لزرق، المرجع السابق، ص )217(

.120قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص )218(
.75رحال نصر، المرجع السابق، ص)219(
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/ تحسین الإمكانیات البشریة2

لعراقیل، خاصة في ظل ارتفاع حصیلة عوبات واواجهت الإدارة الجبائیة العدید مِنَ الصّ 

المتعاملین الاقتصادیین بسبب الإصلاحات الاقتصادیة، إذْ نجد من بین هذّه الصعوبات قلة عدد 

روري اتخاذ مجموعة مِنَ الإجراءات ترمي فین ونقص كفاءاتهم المهنیة، لذلك أصبح من الضّ الموظّ 

التهرّب الضّریبي، وتحسین الكفاءات وتكوین أساسًا إلى تفعیل دور الرّقابة الجبائیة للكشف عَنْ 

الإطارات المُتَخَصِصَة في المجال الجبائي، ومن بین هذّه الإجراءات مایلي: 

على أُسُسْ الكفاءة والقدرة وبناءا على أُسُسْ عملیة _ انتقاء أعوان المصالح الجبائیة بناءاً 

ومَوْضُوعِیَة مع مراعاة المستوى العلمي والخُلقي.

.)220(ورات التّي تُقَامُ في الخارج بهدف تأهیلهم وتدریبهمإحالة أعوان الرّقابة الجبائیة إلى الدّ _

_ ضرورة احترام مبدأ التَخْصِیصْ في الوظیفة، ذلك مِنْ خلال إسناد المهام للموظفین بحسب 

.)221(یبيتِهَمْ الدراسیة، بهدف ضمان السرعة والكفاءة في مكَافحَة التهرّب الضّر اَ تَخَصُص

_ تكوین أعوان الرّقابة الجبائیة مَنْ خلال تسطیر برنامج دوري تكویني، یُوَاكِبُ التطورات والتغیرات 

صة في مجال الرّقابة الطارئة في نظام الرّقابة الجبائیة، بالإضافة إلى تكوین إطارات متخصّ 

ي في المجال وطنّ راب الالجبائیة، مِنْ خلال فتح مراكز ومدارس متخصّصة عبر مختلف التّ 

.)222(الجبائي، للرّفع مِنْ مستوى تأهیلهم

_ ترقیة أوضاع أعوان الرّقابة مادیًا واجتماعیًا ،ذلك مِنْ خلال تحسین أجورهم، لمواجهة مختلف 

مة لهم، و تحفیزهم على العمل مَنْ خلال وضع أُسُسْ جدیدة وعادلة لترقیتهم  منافذ الإغراءات المقدّ 

.104غضبان مریم، المرجع السابق، ص )220(

.102طورش بتاتة ، المرجع السابق، ص )221(

داودي محمد، الإدارة الجبائیة والتهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص المالیة العامة    )222(

.136، ص 2006، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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عقوبات صارمة على كلّ مَنْ یطعن في شرف الوظیفة ویقوم بسلوكات غیر ، وبالمقابل توقیع

.)223(مشروعة

_ ضمان السیّر الحسن لأعوان الرّقابة الجبائیة عند تأدیة مهامهم، ذلك مِنْ خلال توفیرهم قدر مِنَ 

.)224(الاعتداءلدرء الحمایة والأمن اللازمین 

  الثالفرع الثّ 

ریبةفین بالضّ الجبائیة والمكلّ تحسین العلاقة بین الإدارة 

ریبة، تلعب دور في استفحال ظاهرة فین بالضّ المكلّ توتر العلاقة بین الإدارة الجبائیة ونَ إِ 

الضروري التكفل بتحسین العلاقة بینهما، قصد إحداث تجاوب نَ ریبي، لذلك أصبح مِ ب الضّ التهرّ 

العلاقة التفاعلیة والتكاملیة بینهما ذلك لأنّ ریبي، ب الضّ ل حالات التهرّ یقلّ نْ وتصالح من شأنه أَ 

الإجراءات نَ ه العلاقة یستلزم اتخاذ مجموعة مِ قابیة، ففي سبیل تقویة هذّ هي سر نجاح العملیة الرّ 

  ا).ریبة(ثانیً ف بالضّ ) والمكلّ ا بالإدارة الجبائیة(أولاً والمتعلقة أساسً 

قة بالإدارة الجبائیة: الإجراءات المتعلّ أولاً 

ریبة بالضّ  فتبذل جهداً كبیراً في سبیل كسب ثقة المكلّ نْ بغي على الإدارة الجبائیة أَ ین

أحسن وجه، وبهدف وضع حد لظاهرة ي التزاماته الجبائیة علىو تقریبه منها على نحو یجعله یؤدّ 

ریبي، یكون ذلك من خلال القیام بالإجراءات التالیة:ب الضّ التهرّ 

و إقناعهم والاجتماعيالاقتصادیةریبة في التنمیة ریبة بدور الضّ فین بالضّ _ توعیة وتحسین المكلّ 

ها تعود علیهم في شكل منافع وخدمات مباشرة أو غیر أنّ بأهمیة دفع الضریبة في الوقت المحدّد، و

.)225(مباشرة

.111لابد لزرق، المرجع السابق، ص )223(

.25طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص )224(

.220أحمد زهیر شامیة، المرجع السابق، ص خالد شحادة الخطیب، )225(
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ئل الجوانب المتعلقة بالمجال الجبائي بشتى الوساریبة وإحاطته بكلّ ف بالضّ _ تكوین المكلّ 

، بالإضافة إلى وضع المذكرات والكتابات لتفسیر )226(العصریة سواء كانت مسموعة أو مقروءة

.)227(ي  یكتنفها الغموضصوص القانونیة التّ بعض الإجراءات والنّ 

ة الإرشاد ریبیة، یوكلّ لها مهمّ ة على مستوى المصالح الضّ _ ضرورة إقامة مكاتب للعلاقات العامّ 

والأحكام الجبائیة المتعلّقة بالتزامات المكلّفین، كما تعمل على تحسین فسیر عن الإجراءاتوالتّ 

وتوطید العلاقة بین المكلّفین والإدارة الضّریبیة مِنْ خلال حسن الاستقبال والإجابة عن مختلف 

طرف أعوان یتمتعون م تسییرها مِنْ الأسئلة التّي یطرحها المكلّفین، لذلك استلزم الأمر أَنْ یتّ 

.)228(زمة للقیام بالمهام المُنَوِطَة لهمت اللاّ بتأهیلا

تعدیل یمس رائب بمعلومات بعد كلّ ة للضّ ) الخاص بالمدیریة العامّ web_ تزوید موقع الواب (

.)229(ریبةفین بالضّ التشریع الجبائي، وبمعلومات خاصة بالمكلّ 

ریبةقة بالمكلّف بالضّ ثانیًا: الإجراءات المتعلّ 

ینبغي كذلك على المكلّف بالضّریبة اتخاذ بعض الإجراءات في سبیل تحسین علاقته 

بالإدارة الضّریبیة كالقیام بمایلي: 

_ الرفع مِنْ مستواهم الخلقي بشكل الذّي یؤدّي بهم إلى الاقتناع بضرورة الالتزام بواجباتهم 

وني فحسب وإنما ینبغي اعتبارها التزامًا إذ لا ینبغي التوقف على اعتبار الضریبة التزام قانالجبائیة، 

صاري إسماعیل تشخیص الرقابة الجبائیة وسبل تفعیلها مع الإشارة لمدیریة الضرائب لولایة المدیة، المجلة الجزائریة )226(

.215، ص 2014للاقتصاد والمالیة، العدد الأول، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

.115لابد لزرق، المرجع السابق، ص )227(

.108طورش بتاتة، المرجع السابق، ص )228(

.108غضبان مریم، المرجع السابق، ص )229(
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في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، وهو الأمر الذّي یؤدّي بهم إلى القیام یساهم)230(أخلاقي

بالتزاماتهم الجبائیة بصدق وأمانة.

استفسارهم عن حقوقهم خلال _ تطویر وترقیة الثقافة الضّریبیة لدى المكلّفین بالضّریبة، ذلك من 

باتهم الجبائیة بمراجعة الإدارة الجبائیة، وكذا مشاركتهم في الملتقیات التّي تساهم وزارة المالیة وواج

.)231(والإدارة العامة للضّرائب بتنظیمها

ابعالفرع الرّ 

التنسیق بین الإدارات الجبائیة ومختلف الإدارات الأخرى

غیر قادرة وحدها على ریبي، أصبحت الإدارة الجبائیةب الضّ أمام توسع حلاقة التهرّ 

بینة بالمتهرّ ها تعاني من نقص في المعلومات والبیانات الخاصّ أنّ  ة وه الآفة خاصّ مواجهة هذّ 

بین، وذلك بالتنسیق مع الإدارات الأمر إحداث طریقة أخرى لمحاربة هؤلاء المتهرّ اقتضى، لذلك 

فة ، مكلّ )232(لك بإنشاء فرق مختلطةي تقم هي كذجان التنسیق، والتّ ي تعرف باللّ الأخرى، والتّ 

)ا في المصالح التجاریة(أولاً ریبي، والمتمثلة أساسً ب الضّ ة التهرّ افحَ مباشرة بتطبیق برنامج مكَ 

  ا).، ومصلحة الجمارك(ثانیً 

: المصالح التجاریةأولاً 

دراسة حالة بمدیریة الضرائب مصلحة –ریبي ب الضّ من التهرّ ریبي في الحدّ دقیق الضّ فعالیة التّ بوعكاز سمیرة، )230(

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم التجاریة وعلوم التسییر (تخصص محاسبة)، كلیة -الابحاث والمراجعات 

.55، ص 2015، 2014العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 

.109، ص غضبان مریم، المرجع السابق)231(

فرق المختلطة للرقابة بمعدل فرقة أو عدّة فرق على مستوى كل ولایة، بموجب قرار وزاري مشترك بین تحدث ال˝)232(

̏الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة...

، یتضمن تأسیس لجان التنسیق 1997جویلیة سنة 27، مؤرخ في 290- 97 رقم من المرسوم التنفیذي12أنظر المادة -

.1997جویلیة 30الصادرة بتاریخ 5لطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، ج ر عدد والفرق المخت

، المرجع نفسه.290- 97 رقم من المرسوم التنفیذي 24إلى  11راجع نص المواد من -
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قة في إطار هذا التنسیق، وبهدف إفادة المصالح الجبائیة ببعض المعلومات المتعلّ 

ة مدیریة المنافسة جاریة خاصّ روري على المصالح التّ الضّ نَ ه مِ ریبة، فإنّ دفع الضّ نْ بین مَ بالمتهرّ 

قة بمختلف ي بحوزتها والمتعلّ ترسل كافة المعلومات التّ نْ والأسعار ومدیریة الإحصاءات أَ 

ا بأسعار قة أساسً والمتعلّ ریبة فین بالضّ ي یرتكبها المكلّ ، والتّ الاقتصاديالمخالفات ذات صلة بالنظام 

حقیق مرفوقة بدراسة تحلیلیة لملف الأسعار سة محل التّ ي تستعملها المؤسّ الشراء والبیع للمواد التّ 

.)233(مةقدّ قة بنوع الخدمات المو الإحصائیات المتعلّ 

ا: مصلحة الجماركثانیً 

ي تخص روریة والتّ المعلومات الضّ ترسل وبالتفصیل كلّ نْ یجب على مصلحة الجمارك أَ 

طلب مسبق من طرف المصالح الجبائیة، بحیث تقوم بذلك تلقائیا بدون أيّ نْ ، وأَ الإسترادعملیة 

نْ مِ استخراجهاي یتم والتّ الاستیرادمستورد تقدیم شهادة مهنیة أثناء عملیة ه یستلزم على كلّ أنّ 

.)234(مفتشیة الضرائب

.88قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص )233(

.110غضبان مریم، المرجع السابق، ص )234(
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ب ة التهرّ افحَ ا في مكَ ایجابیً قابة الجبائیة تلعب دوراً الرّ هذا الفصل أنَّ نْ استخلصنا مِ 

ه لم تساهم بصفة قطعیة في محاربة هذّ ى وإنْ قتها حتّ ي حقّ تائج التّ ریبي ذلك بالنظر إلى النّ الضّ 

یاع و الاعتداءالضّ نَ ا سواء في حمایة الأموال العمومیة مِ أساسیً ها تلعب دوراً أنَّ إلاَّ ،الظاهرة 

استرجاع حقوق الخزینة نْ خلاله مِ نْ ریبي لتتمكن مِ حصیل الضّ ها تساهم كذلك في زیادة التّ ا أنَّ كم،

شوة و القضاء صدي للقضایا الرّ ها تبذل مجهدات معتبرة  للتّ بالإضافة إلى أنَّ ،العمومیة المستنزفة

المعاییر نْ غم مِ بالرّ ه انَّ إلاَّ ،اهرةه الظّ ي تساهم في استفحال هذّ أشكال الفساد التّ على كلّ 

نتیجة ،ریبيب الضّ صدي لقضایا التهرّ ها غیر كافیة للتّ قبل الإدارة الجبائیة فإنَّ نْ الموضوعة مِ 

زیادة ،اهرةه الظّ ق أرقام مرتفعة مقارنة بحجم هذّ ها لم تحقّ لكون أنَّ ،فعالیتهانْ مِ ي تحدّ السلبیات التّ 

قابة ا على فعالیة الرّ یؤثر سلبً ،تهاون الإدارة الجبائیة في القیام بمهامها بجدیةإلى ذلك فانَّ 

ه ي سادت في هذّ شوة التّ عن ظاهرة الرّ ذلك فضلاً ،ریبيب الضّ فرص التهرّ نْ الجبائیة و یزید مِ 

إلى  هذا كله بالإضافة،ي تطعن في شرف الوظیفةالآونة الأخیرة بین موظفي الإدارة الجبائیة و التّ 

لذلك فانَّ ،رائبریبیة سواء من حیث فرض الإعفاءات أو من حیث فرض الضّ انعدام العدالة الضّ 

ه حسب محاولتنا انَّ إلاَّ ،ریبي أمر صعب علیناب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة في مكَ یم فعالیة الرّ تقیّ 

ریبي لكون ب الضّ ة التهرّ افحَ في مكَ قابة الجبائیة لا تمتاز بفعالیة مطلقةالرّ المتواضعة استنتجنا أنَّ 

  اهرة.ه الظّ ها لم تساهم بصفة قطعیة في القضاء على هذّ أنَّ 

یات         نتیجة التحدّ ،قائصالإدارة الجبائیة تعاني من العدید من النّ كما لاحظنا كذلك أنَّ 

ي قمنا و التّ ،ة منهامن فعالیتها و تجعلها بعیدة عن تحقیق الأهداف المرجوّ ي تحدّ و المشاكل التّ 

و الإدارة   ،و النظام الجبائي،قابةقة بنظام الرّ منها تلك المتعلّ ،عوباتبتصنیفها إلى العدید من الصّ 

بحیث ،ائیةریبة و المحیط الخارجي للإدارة الجبف بالضّ قة بالمكلّ بالإضافة إلى تلك المتعلّ ،الجبائیة

لذلك استوجب ،ریبيب الضّ عوبات تساهم بشكل كبیر في استفحال ظاهرة التهرّ ه الصّ هذّ نجد أنَّ 

قائص.ه النّ الأمر البحث عن طرق و آلیات لتغطیة هذّ 

اقتضى الأمر اتخاذ ،ریبيب الضّ ة التهرّ افحَ قابة الجبائیة لمكَ و علیه و في سبیل تفعیل دور الرّ 

اهرة     ه الظّ ي یمكنها من القضاء على هذّ الذّ فع من مستواها بالشكلّ بعض الإجراءات الكفیلة للرّ 
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بالإضافة إلى تحسین ،ریبي أو على المستوى الإداريسواء كان ذلك على مستوى النظام الضّ ،

وفي  ،على التنسیق مع الإدارات الأخرىوالعمل،ریبةفین بالضّ العلاقة بین الإدارة الجبائیة و المكلّ 

ها قامت باستحداث إجراءات إذ أنَّ ،ا ما بتطویر هذا المجالولة تهتم نوعً الدّ د نجد أنَّ هذا الصدّ 

.2017بعض منها مدرجة في مشروع قانون المالیة لسنة 
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مِنْ خلال دراستنا لهذا الموضوع اتضح لنا أَنَّ الرّقابة الجبائیة هي أداة قانونیة في یدّ 

مِنْ خلال التّحقیق و التأّكید مِنْ مصداقیة التّصریحات المقدّمة مِنْ ، و یبرز ذلك الإدارة الجبائیة

، و اكتشاف كلّ الأخطاء و المناورات، بهدف تصحیحها،  فهي بذلك طرف المكلّفین بالضّریبة

تعتبر مِنْ بین الوسائل الرّدعیة و الوقائیة التّي یُمْكِنُ مِنْ خلالها وضع حدّ ولو نسبیًا، للظّاهرة 

ا، مما ینتج عنه التقّلیل سترجاع المبالغ المتهرب منهالتهرّب الضّریبي، كما أنَّها تشكلّ وسیلة ضمان لا

مِنْ هذّه الظّاهرة لتزداد بذلك موارد الدّولة التّي تمول بها الخزینة، وهذا ما یساعد بدوره في دفع عجلة 

التنّمیة.

لأجهزةو مِنْ أجل تحقیق ذلك، فلقد أسند المشرّع الجزائري مهمّة القیام بهذّه الرّقابة 

فیذ إجراءاتها على جمیع المستویات ، كما أقرّ لها تسهر على تطبیق و تنمختصّة في المجال 

الاطّلاع، سلطة الرّقابة، سلطة حق كذلك جملة مِنَ الصّلاحیات و السّلطات تتجسد في كلّ مِنْ 

المعاینة و الحجز، وسلطة استدراك الأخطاء، فهي بذلك تسعى إلى حمایة حقوق الخزینة 

العمومیة.

الجبائیة المكتتبة مِنْ طرف المكلّفین بالضّریبة، فكان و نظراً للعدد الهائل للتّصریحات 

لازمًا على الإدارة الجبائیة استعمال عدّة تحقیقات جبائیة تمكنها مِنَ التّصدي لكلّ التّلاعبات التّي 

قد تصدر مِنْ طرفهم، بحیث یعتبر التّحقیق المحاسبي، و التّحقیق المعمّق في مجمل الوضعیة 

التّحقیق المصوب، مِنْ أهم الطرّق التّي تستند إلیها الرّقابة الجبائیة لاستدراك الجبائیة الشّاملة، و

مختلف حالات التهرّب الضّریبي، إذْ نجد أَنَّ الأوّل یختص بالأشخاص المعنویین، بینما الثاّني 

لا  یختص بالدّخول الأشخاص الطّبیعیّین بالنّسبة للضّریبة على الدّخل الإجمالي أما الثاّلث فهو

یختلف كثرا عن التّحقیق المحاسبي و إنَّما یمتاز بأقل شمولیة و أكثر سرعة و مردودیة، بحیث 

تنطلق هذّه التّحقیقات بالإجراءات التحضیریة، التّي تشمل البرمجة و جمع المعلومات، بعدها یتمّ 

كان، للتأّكد مِنْ الشروع في عملیة التّحقیق، مِنْ خلال القیام بالفحوصات و المراقبة في عین الم

مصداقیة التّصریحات، وصولاً إلى التّبلیغ بالنّتائج التّي تقضي بتحدید أسس فرض الضّریبة إما 

بإجراء تقویم أو دون إجراء أيّ تقویم، لیتّم بذلك إقفال عملیة التّحقیق.
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ى إلاَّ أنّه في حالات اكتشاف أیّة ممارسة تدلیسیة، تسلط الإدارة الجبائیة جزاءات عل

المكلّف الخاضع للرّقابة، تختلف هذّه الجزاءات مِنْ كونها جزاءات جبائیة أو جزائیة أو مهنیة      

،و التّي یتّم تسلیطها حسب درجة و خطورة المخالفة المرتكبة. 

و علیه فنجد أنَّ الرّقابة الجبائیة تلعب دوراً ایجابیًا في القضاء على هذّه الظّاهرة، ذلك 

لنّتائج التّي حقّقتها حتّى وإنْ لم تساهم بصفة كلیة في محاربة هذّه الظّاهرة إلاَّ أنّها بالنّظر إلى ا

تمكنت مِنَ التّصدي لبعض القضایا لكونها تعتبر أداة حمایة الأموال العمومیة، كما أنّها تلعب دور 

ا لا تمتاز بفعالیة في زیادة التّحصیل الضّریبي و في مكَافحَة الفساد، لكنّ بالرّغم مِنْ ذلك فإنّه

مطلقة في مكَافحَة التهرّب الضّریبي، كون أنّها لا تخلو مِنْ بعض السّلبیات التّي أثّرت علیها     

و تحد مِنْ فعالیتها، ذلك راجع لعدّة عوامل منها : تهاون الإدارة الجبائیة، تفشّي ظاهرة الرّشوة     

تحقیق كلّ الأهداف المرجوّة منها.، غیاب العدالة الضّریبیة، فهي بذلك لا تستطیع 

كما أنّه لا یمكن إبراز دور الرّقابة الجبائیة في مكَافحَة التهرّب الضّریبي على أرض الواقع  

، ذلك نتیجة صعوبات تعرقل عمل هیئات الرّقابة الجبائیة و تجعلها غیر قادرة لوحدها لتصدي 

و التنفیذ، و قصور الإمكانیات البشریة      لقضایا التهرّب الضّریبي، نجد منها صعوبة البرمجة 

و المادیة، غموض و عدم استقرار التشریعات الجبائیة...الخ.

و مِنْ أجل تحسین مستوى الرّقابة الجبائیة كان لازمًا على الدّولة الجزائریة أنْ تسارع في 

هرّب الضّریبي، ذلك مِنْ اتخاذ إجراءات و تدابیر بهدف دعم و تطویر الرّقابة الجبائیة لمكَافحَة الت

خلال تفعیل الهیاكل المساعدة لعملیة الرّقابة، و كذا تدعیم التكامل و التّنسیق بین الإدارة الجبائیة 

و مختلف الإدارات الأخرى...الخ.

و بعد الإحاطة و التعمّق بمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى النّتائج و الاقتراحات 

التاّلیة: 

تائج المتوصل إلیها في هذا البحث ما یلي: من بین أهم النّ 
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_ لا یمكن الحكم على فعالیة الرّقابة الجبائیة كون أنّها تعاني مِنْ نقص الكفاءات          

و الإطارات متخصّصة في المجال الرّقابي  بالإضافة إلى الآلیات التّي استحدثها المشرّع الجزائري 

نجاعتها و مساهمتها في إنجاح عملیة الرّقابة الجبائیة في مؤخراً، و التّي یستحیل الحكم على 

مكَافحَة التهرّب الضّریبي، طالما أنّ مراكز الضّرائب و المراكز الجواریّة للضّرائب  لم یتّم تعمیمها 

بعد على كامل التّراب الوطنّي، لكون أنّ معظمها لازلت  قید التّشید و بعضها لم تبنى بعد، لكنّ 

نجاح هذّه العملیة و الرّفع مِنْ فعالیتها مستقبلاً.باستطاعتها إ

_ بالرّغم من أهمیة التّحقیقات الجبائیة التّي یقوم بها الأعوان المحقّقین، إلاَّ أنّ التّحقیق 

المعمّق في الوضعیة الجبائیة الشّاملة یبقى ناقص الفعالیة، باعتبار أنّ المراقبة تشمل مسار حیاة 

ممتلكاته الشّخصیة و تمتد حتّى إلى أفراد عائلته، الأمر الذّي أدى إلى غرس المكلّف بالضّریبة و 

إحساس لدى المكلّفین بالضّریبة بأنّها وسیلة تدخل في أمورهم الشّخصیة، و هذا مِنْ شانه أنْ یعیق 

مهام الأعوان المدقّقین. 

دى إلى استفحال ظاهرة _غیاب نظام الرّقابة الدّاخلیة لمراقبة عمل موظفي الإدارة الجبائیة أ

الرّشوة  التّي سادت مؤخراً في أوساط مصالح الإدارة الجبائیة.

_تنامي ظاهرة التهرّب الضّریبي لكون أنّ السیاسة العقابیة المنتهجة مِنْ قبل المشرّع 

الجزائري لیست كافیة لقمع هذّه الظّاهرة و ردع المتهربین.

مكَافحَة التهرّب الضّریبي و لكنّ لم تصل إلى _ تمكنت الرّقابة الجبائیة نوعًا ما من

المستوى المرغوب نتیجة الصّعوبات و العقبات التّي تحدّ من فعالیتها و التّي تقف عائقًا في 

وجهها.   

بناءاً على هذّه النّتائج قمنا بتقدیم بعض الاقتراحات لعلها تساهم في تفعیل الرّقابة الجبائیة 

یبي، و التّي نوجزها فیما یلي:لمكَافحَة التهرّب الضّر 

_ حبذا لو أنّه تم إنشاء إدارة جبائیة عصریّة تمتاز بالفعالیة و المرونة لا تقتصر فقط على 

الهیاكل و التّجهیزات و إنّما تشمل أیضا الكفاءات و الخبرات، التّي تساهم بدورها بتبسیط و تسهیل 
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لضّریبة، بالإضافة إلى العمل على تعمیم مراكز الإجراءات الجبائیة  بالنّسبة لكلّ المكلّفین با

الضّرائب و المراكز الجواریّة للضّرائب على كامل التّراب الوطنّي، دون أنْ ننسى ضرورة تزوید 

الإدارة الجبائیة بالإعلام الآلي. 

_ محاولة تبسیط إجراءات التّحقیق المعمّق في الوضعیة الجبائیة الشّاملة، ذلك من خلال 

تقدیم تعلیمات حول طریقة تطبیقها بهدف إقناع المكلّفین بالضّریبة وإبعاد كلّ الاعتقادات التّي قد 

تدور في أذهانهم للتفطن بأهمیة هذا الإجراء في مكَافحَة التهرّب الضّریبي.

حَة الفساد الإداري خاصّة ما یتعلق بالرّشوة، ذلك مِنْ خلال مراجعة أجور الموظفین _ مكَاف

و توفیر لهم امتیازات و مكافآت بهدف تشجیعهم على العمل و إبعادهم عن كلّ الإغراءات التّي قد 

تصادفهم، و توفیر الحمایة اللاّزمة لهم ذلك مِنْ خلال سن نصوص قانونیة تنظم هذا المجال     

، و العمل على استحداث جهاز مكَافحَة الرّشوة. 

_  من الأجدر على المشرع الجزائري إعادة النظر في الجزاءات المقررة على المتهربین      

، ذلك بتقریر جزاءات قاسیة و ردعیة تحثهم على ضرورة أداء التزاماتهم الجبائیة، كما نقترح كذلك 

لضمان السّیر الحسن لإجراءات المتابعة .    إنشاء محاكم مختصة في المجال الجبائي

_ ضرورة معالجة النّقائص التّي تعاني منها  الرّقابة الجبائیة لتكون ذات فعالیة في المیدان، ذلك 

من خلال اتخاذ كلّ الإجراءات و التدابیر الكفیلة لتفعیلها و تدعیم آلیاتها في مكَافحَة التهرّب 

لیل من  تفاقمها والحدّ من آثارها الوخیمة.   الضّریبي أو على الأقل التقّ
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الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة للنشر كوسة فضیل، -10

.2010والتوزیع، الجزائر، 

شر والتوزیعید للنّ التطبیق، د ط، دار المفالنظریة وقابة الجبائیة بینكردودي سهام، الرّ -11

.2011، الجزائر، 

لأحكام القانون المدني والإداري والجبائي المال العام (وفقأحمد قطب، حمایة محمد علي -12

شر باعة والنّ صة في ذلك)، ایتراك للطّ خوالتشریع الإسلامي وآراء الفقه وأحكام القضاء وآثار الخص

.2006والتوزیع، مصر،

، دیوان 3دیقي، المراجعة وتحقیق المحاسبات، طهامي طواهر ومسعود الصّ محمد التّ -13

.2005الجامعیة، الجزائر،المطبوعات 

II/الرسائل والمذكرات الجامعیة:

/ الرسائل الجامعیة-أ

ریبي دراسة حالة ب الضّ من التهرّ دقیق الجبائي في الحدّ بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التّ -

مة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم بمدیریة الضرائب مصلحة الأبحاث والمراجعات، رسالة مقدّ 

یر، جامعة بسكرة(تخصص محاسبة)، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیّ یرالتجاریة وعلوم التسیّ 

 ،2014-2015.

/ المذكرات الجامعیة-ب

/ مذكرات الماجستیر 1

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائيریبي، مذكّ ش الضّ أوهیب بن سالمة یاقوت، الغّ -1

.2003-2002كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، جامعة الجزائر، والعلوم الجنائیة، 



قائمة المراجع 

96

كرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقأكرتش وردیة، المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة، مذّ -2

-2006، ة، الجزائرجامعة بن یوسف خدّ سات العمومیة، كلیة الحقوق،ولة والمؤسّ ، فرع: الدّ 

2007.

-حالة الجزائر–قابة الجبائیة ظام المعلومات ودوره في تفعیل الرّ العثماني مصطفى، ن-3

یر، المركز الجامعي    مة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسیّ كرة مقدّ ، مذّ 

.2008، المدیة، -الدكتور یحي فارس–

مة لنیل شهادة كرة مقدّ ریبي، مذّ ش الضّ ب والغّ قابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرّ بولوخ عیسى، الرّ -4

ستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع: التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الماج

.2004-2003الحاج لخضر، باتنة، 

ریبي، مذكرة من أجل الحصول ب الضّ ش والتهرّ قابة الجبائیة على الغّ بدري جمال، عملیة الرّ -5

1ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر رقم  إدارةماجستیر في الحقوق، فرع: على شهادة ال

 ،2008-2009.

قابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في بوشرى عبد الغني، فعالیة الرّ -6

)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم 2009-1999الجزائر(

.2011-2010الاقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 

ماجستیر في إطار مدرسة بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة، مذكرة من أجل نیل شهادة ال-7

.2014، 2013، 1الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

بورعدة حوریة، الاقتصاد الغیر الرسمي (دراسة سوق الصرف الموازي)، مذكرة لنیل شهادة -8

الماجستیر في الاقتصاد الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.2014وهران، 
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داودي محمد، الادارة الجبائیة والتهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-9

جامعة أبي بكر كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسیّیر،، تخصص: المالیة العامة،

.2006بلقاید، تلمسان، 

سات الصغیرة والمتوسطة بي للمؤسّ ریب الضّ ال نصر، محاولة تشخیص ظاهرة التهرّ رحّ -10

مة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، مذكرة مقدّ )حالة ولایة الوادي(

وسطة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة صص: تسیّیر المؤسّسات الصّغیرة والمت، تخ

.2007-2006قاصدي مرباح، ورقلة، 

ریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مذكرة ص الضّ نجیب، جریمة التملّ زروقي  -11

.2013-2012مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

كرة لنیل شهادة الماجستیر في ریبي في الجزائر، مذّ ب الضّ طورش بتاتة، مكافحة التهرّ -12

.2012-2011، 1وق، جامعة قسنطینةالقانون، كلیة الحق

دراسة حالة  –ة یلمحاسبجبائیة في تحسین جودة المعلومات اقابة الر سلیمان، دور الرّ عتّی-13

مة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم كرة مقدّ ، مذّ -مدیریة الضرائب لولایة الوادي

ص: محاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد یر، تخصّ التسیّ 

.2012-2011خیضر، بسكرة، 

ریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة (دراسة حالة یاسة الضّ عفیف عبد الحمید، فعالیة السّ -14

جستیر في مة كجزء من متطلبات نیل شهادة المامقدّ  كرة)، مذّ 2012-2001الجزائر خلال فترة 

إطار مدرسة الدكتوره في العلوم التسییر، تخصص: الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، كلیة 

.2014العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

علام لیلة، آلیات مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -15

ولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريفي القانون، فرع: القانون الدّ 

.2016، تیزي وزو،
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كرة ین، مذّ ربیّ ش الضّ ب والغّ من التهرّ قابة الجبائیة في الحدّ ال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرّ قتّ -16

ص: مالیة ومحاسبة، معهد یر، تخصّ التسیّ مة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم مقدّ 

-2008،المدیة، -الدكتور یحي فارس–یر،المركز الجامعي العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیّ 

2009.

دراسة حالة بمدیریة –قابة الجبائیة دقیق المحاسبي في دعم الرّ لیاس قلاب ذبیح، مساهمة التّ -17

علوم من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في ، مذكرة مقدمة كجزء -رائب لولایة أم البواقيالضّ 

یر، جامعة محمد ص: محاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیّ التسییر، تخصّ 

.2011-2010خیضر، بسكرة، 

دراسة –مي في الجزائر لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الاقتصاد الرس-18

مدرسة الدكتوراه  إطار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة في -حالة ولایة تیارت

یر والعلوم التجاریة، جامعة أبي یر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسیّ ص: تسیّ ، التخصّ 

.2012-2011بكر بلقاید، تلمسان، 

:الماستر/ مذكرات -2

من ظاهرة قابة الجبائیة في الجزائر ودورها في الحدّ الرّ إجراءاتأیت بلقاسم لامیة، آلیات -1

الاقتصادیةكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في العلومریبي، مذّ ب الضّ التهرّ 

، تخصص: اقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2014-2013أكلي محند أولحاج، البویرة، 

دراسة حالة -قابة الجبائیة ودورها في تحسین المعلومات المحاسبیةین، الرّ بوقلیعة محي الدّ -2

)، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 2012-2009رائب لولایة جیجل الفترة (مدیریة الضّ 

جبائیة معمقة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة الماستر أكادیمي، تخصص: دراسات محاسبیة 

.2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، وعلوم التسییر،
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مة لاستكمال كرة مقدّ ریبي، مذّ ب الضّ رائب في قمع ظاهرة التهرّ تریش مختار، دور مفتش الضّ -3

ص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةمتطلبات شهادة الماستر أكادیمي، تخصّ 

.2014-2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

قابة الرّ  إطارتیسوكاي حیاة، سعودي صبرینة، حقوق وضمانات المكلف بالضریبة في -4

، كلیة الحقوق للأعمالص: القانون العام في الحقوق، تخصّ كرة لنیل شهادة الماستر الجبائیة، مذّ 

.2014-2013حمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّ 

مة كرة مقدّ قابة الجبائیة في التشریع الجزائري، مذّ بوصبیعة شهیرة، فعالیة الرّ دریال سعیدة، -5

لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق 

.2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

رائب في لضّ یل الضّریبي، دراسة حالة بمفتشیة احصساعد نبیلة، الرقابة الجبائیة ودورها في التّ -6

خل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في المحاسبة والمالیة، تخصص: الاخضریة، مذكرة تد

یر، جامعة أكلي محند أولحاجمحاسبة وتدقیق، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیّ 

.2015-2014، البویرة، 

شهادة مة لاستكمال متطلباتكرة مقدّ ریبي وآلیات مكافحته، مذّ ب الضّ ، التهرّ إبراهیمطرشي -7

ص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي الماستر أكادیمي، تخصّ 

.2015-2014مرباح، ورقلة، 

دراسة حالة مدیریة –ریبي ب الضّ من التهرّ قابة الجبائیة في الحدّ غضبان مریم، دور الرّ -8

نیل شهادة الماستر مالیة ومحاسبةكرة تدخل ضمن متطلبات مذّ -رائب بولایة البویرةالضّ 

أكلي محند جامعة یر،ص: محاسبة وتدقیق، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیّ ، تخصّ 

.2015-2014أولحاج، البویرة، 

دراسة حالة للمدیریة –ریبي ش الضّ حقیق الجبائي ودوره في مكافحة الغّ غضبان خدیجة، التّ -9

ص: تدقیق مة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصّ كرة مقدّ الولائیة للوادي، مذّ 
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یر، جامعة الشهید حمة لخضر، الواديمحاسبي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیّ 

 ،2014-2015.

دراسة حالة مدیریة –ك، فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة للحد من التهرب الضریبي و غزوة مبر -10

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات  لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر      -الضرائب بسكرة 

، تخصص: فحص محاسبي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 

.2016، 2015خیضر، 

ب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل قرموش لیندة، جریمة التهرّ -11

ص: قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد شهادة الماستر في الحقوق، تخصّ 

.2014-2013خیضر، بسكرة، 

دراسة حالة بمدیریة –ریبي ب الضّ تهرّ قابة الجائیة كأداة لمكافحة اللخذاري عبد الجلیل، الرّ -12

مة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم المالیة ، مذكرة مقدّ -رائب لولایة بسكرةالضّ 

والمحاسبیة، تخصص: فحص محاسبي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2014-2013د خیضر، بسكرة، ممح

:یسانس / مذكرات اللّ -3

ة حالة الجبائیة الجدیدة (دراسالإصلاحاتریبي في ظل حصیل الضّ رویبح یعقوب، آلیات التّ -1

یریسانس في علوم التسیّ كرة التخرج لنیل شهادة اللّ )، مذّ قباضة الضرائب ورقلة الضّحیة

یر، جامعة قاصدي التسیّ ص: المحاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التجاریة وعلوم ، تخصّ 

.2013مرباح، ورقلة، 

دراسة حالة للمدیریة الفرعیة للرقابة –یدو الویزة، قاري حیاة، الغش الضریبي وآلیات مكافحته -2

نس في العلوم الاقتصادیة، فرع: االجبائیة بالبویرة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة اللیس

.2011، 2010أكلي محند أولحاج، بویرة، نقود مالیو وبنوك، المركز الجامعي
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III/المقالات:

ل الجزائرریبي)، المجلة القضائیة، العدد الأوّ ش الضّ بوسقیعة أحسن، المخالفة الضریبیة (الغّ -1

   .33 -17ص  ، ص1998، 

ریبي ب الضّ ریبیة في مكافحة التهرّ قابة الضّ بلواضح الجیلالي، سعیدي یحي، فعالیة الرّ -2

، مجلة العلوم -)2012-2007رائب لولایة مسیلة خلال الفترة (دراسة حالة مدیریة الضّ –

  .43 -27ص  ، ص2014، جامعة المسیلة، 12ة، عدد یر والعلوم التجاریالاقتصادیة والتسیّ 

الرقابة الجبائیة وسبل تفعیلها مع الاشارة لمدیریة الضرائب لولایة صاري إسماعیل، تشخیص-3

س، سطیف            ، جامعة فرحات عباالأوللمدیة، المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة، العدد ا

   .230 -209ص ص  2015، 2014،  

ریبي، مجلة التواصل في دقیق الضّ ضریبة الخاضع للتّ ات المكلف بالفنیدس أحمد، ضمان-4

، العدد والإداریةیاسیة، قسم: العلوم السیاسیة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السّ  والإدارةالاقتصاد 

   .203-190ص  ، ص2013، قالمة، سبتمبر 1945ماي 08، جامعة 35

ولة، المجلة الجزائریة للعلوم حقیق الجبائي في ضوء اجتهاد مجلس الدّ كوسة فضیل، التّ -5

2013بتمبر ، جامعة الجزائر، س3د یاسیة، كلیة الحقوق، العدالقانونیة الاقتصادیة والسّ 

   .179- 153ص  ، ص

معاشو عمار، خصوصیة اجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي، المجلة النقدیة -6

جامعة مولود معمري، تیزي وزو 2عدد  للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

   .29- 7ص  ، ص2009، 

IV/ الملتقیاتأعمال:

من آثار الأزمة       قابة الجبائیة للحدّ ولاهي بوعلام، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرّ -

مداخلة في أعمال الملتقى الوطني حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة -حالة الجزائر–
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والحكومة العالمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف     

.21-1، ص ص2009أكتوبر 21، 20، 

V/النصوص القانونیة:

الدستور: -1

1996نوفمبر28علیه في استفتاء المصادقالشعبیة،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -

 عدد، ج ر 07/12/1996المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم،

.ومتمم، معدل08/12/1996صادر،76

:النصوص التشریعیة-2

، یتضمن 1966یولیو 8ه الموافق ل1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

ومتمم.، معدل 1966لسنة 48قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 

ج ر عدد ، 1966یولیو 8الموافق ل ه1386صفر عام 15مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

، معدل ، یتضمن قانون العقوبات1966ان جو 11موافق ل1386صفر 21، صادر في 49

ومتمم.

101، یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

المعدل والمتمم.

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976دیسمبر سنة 9مؤرخ في 101-76أمر رقم -4

.1976لسنة 102والرسوم المماثلة، ج ر عدد 

یتضمن ،1976دیسمبر 9الموافق 1396ذي الحجة عام 17مؤرخ في 102-76أمر رقم -5

.1976لسنة 103قانون الرسوم على رقم الأعمال، ج ر عدد 

103، یتضمن قانون الطابع، ج ر عدد 1976دیسمبر سنة 9مؤرخ في 103-76أمر رقم -6

، المعدل والمتمم. 1976دیسمبر سنة 22الصادر بتاریخ 
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ج ر  المباشرة،، یتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر 9مؤرخ في 104-76أمر رقم -7

، المعدل والمتمم. 1976نوفمبر سنة 22الصادر بتاریخ  102عدد 

103، یتضمن قانون التسجیل ج ر عدد 1976دیسمبر 9مؤرخ في 105-76أمر رقم -8

، المعدل والمتمم. 1976نوفمبر 22الصادر بتاریخ 

دیسمبر 30الموافق ل1403ربیع الأول عام 14مؤرخ في 14-82قانون رقم -9

.1982لسنة 57، ج ر عدد 1983قانون المالیة لسنة یتضمن،1982

، ج ر 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 18/12/1999مؤرخ في  25-91رقم قانون -10

.1991لسنة  65عدد 

أكتوبر 11الموافق ل 1413ربیع الثاني عام 14مؤرخ في 04-92مرسوم تشریعي رقم -11

.1992لسنة 73، ج ر عدد 1992لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي1992

، یتضمن 1994دیسمبر 31الموافق 1415رجب عام 27مؤرخ في 03-94أمر رقم -12

.1994لسنة 87، ج ر عدد 1995قانون المالیة لسنة 

، ج ر 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1995مؤرخ في  27-95رقم أمر -13

.1995لسنة  82عدد 

دیسمبر 31ل ، الموافق 1419رمضان عام 13مؤرخ في  12-98رقم قانون -14

.1998لسنة 98، ج ر عدد 1999، یتضمن قانون المالیة لسنة 1998

، ج ر 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/1999مؤرخ في  11-99رقم قانون -15

.1999لسنة  92عدد 

2000دیسمبر 23الموافق ل 1421رمضان عام 27مؤرخ في 06-2000قانون رقم -16

.2000لسنة 80، ج ر عدد 2001یتضمن قانون المالیة لسنة ، 
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، ج ر 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001 /12/ 22في مؤرخ  21 - 01رقم قانون -17
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ملخص المذكرة

RESUME DU MEMOIRE

تعالج هذه المذكرة موضوع الرقابة الجبائیة ودورها في مكافحة التهرب الضریبي، باعتبارها وسیلة وقائیة 

جهزة متخصصة في المجال، كما الأوعقابیة في آن واحد لمكافحة هذه الظاهرة، وتمارس بالاعتماد على العدید من 

ح بها من طرف صحة ومصداقیة المعلومات المصرّ أنها تتمتع بصلاحیات وسلطات واسعة تمكنها من تحقق من 

قانونیة تهدف إلى إجراءاتالمكلفین بالضریبة، وتتم هذه الرقابة بالاعتماد على التحقیقات الجبائیة تمارس وفق 

الكشف عن كل الأخطاء وتجاوزات المرتكبة من قبل المكلفین بالضریبة سواء بقصد أو بدون قصد، لذلك أقر المشرع 

سیاسة عقابیة في حالة ثبوت هذه التجاوزات، یتم تطبیقها حسب درجة وخطورة هذه المخالفةالجزائري

، والتي یرمي من ورائها إلى حث المكلفین إلى أداء التزاماتهم الجبائیة لكل صدق ونزاهة.

التوصل إلى أهم المزایا غیر أنه من خلال تقییم فعالیة الرقابة الجبائیة في مكافحة التهرب الضریبي، تم 

والسلبیات التي حققتها هذه الرقابة بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تعاني منها والتي تحد من فعالیتها، لذلك 

اقتضى الأمر البحث عن حلول فوریة و اتخاذ بعض التدابیر من شأنها أن تزید من فعالیتها. 

Le présent mémoire traite le sujet du contrôle fiscal et de son rôle dans la lutte

contre la fraude fiscale, en tant que moyen préventif et en même temps punitif de lutte

contre ce phénomène, il est pratiqué en s'appuyant sur de nombreux mécanismes et

dispositifs spécialisés dans le domaine. En outre, il dispose de plusieurs prérogatives et

pouvoirs étendus lui permettent de vérifier et de valider la véracité et l’exactitude des

informations déclarées par les contribuables. Ce contrôle est effectué sur la base

d'enquêtes fiscales menées selon des procédures juridiques visant à détecter toutes les

erreurs et les dépassements commis par les contribuables que cela soit intentionnellement

ou non. C’est pour cela, le Législateur Algérien a adopté une politique punitive, en cas

d’établissement de ces dépassements, qui sont appliquées selon le degré et de la gravité

de cette infraction et dont le but est d'inciter les contribuables à s'acquitter de leurs

obligations fiscales avec honnêteté et intégrité.

Cependant, à l’issue de l'évaluation de l'efficacité du contrôle fiscal dans la lutte

contre la fraude fiscale, il a été arrivé aux avantages et inconvénients réalisés par ce

contrôle et ce, outre les problèmes et les difficultés qui en découlent et qui limitent son

efficacité. Par conséquent, il a été nécessaire chercher des solutions immédiates et

prendre des mesures qui augmenteraient leur efficacité.
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